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 مقدمة:
زائرية أمران: اأول هو انعدام ااستقرار ي اأوضاع  اظر إ التجربة الدستورية ا أول ما يلفت انتبا ال

ذ استقاها م تشهد دستورا واحدا و إما ثاثة  زائر م دساتر, و تعديات دستورية الدستورية,ذلك أن ا
ياة  ائية أو اانتقالية ال عرفتها, فرات عطلت فيها ا تلفة, و اأمر الثاي هو طول الفرات ااستث

ميد دستور قائم ي الفرة اممتدة من أكتوبر  , و من 1965جوان  19إ  1963الدستورية ماما, نتيجة 
 1965تبعاد الدستور رميا و فعليا, كما حدث ي ما بن جوان , أو باس1995إ نوفمر  1992جانفي 

,كانت احصلة ي هذا اجال إذا عدة دساتر و تعديات دستورية و فرات من الفراغ 1976و نوفمر 
اءها من غر دستور.و ي ه ة سرت شؤون الدولة أث ا الواقع امتميز ذالدستوري دامت ما يقارب سبع عشرة س

ل بعد بصورة هائية و مائمةبعدم ااس زائر م  ظام ي ا  .1تقرار امؤسساي دليل على أن مسألة شرعية ال
ة لتحقيق و  ا هذا هو السلطة التشريعية امعرة عن اإرادة الشعبية الضام على أن بيت القصيد ي حث

ريات العامة من خال الت قوق و ا ذ إقرار إرساء معام الدمقراطية و احرام ا زائري, أي م طور الدستوري ا
ظم  زائرية الدمقراطية الشعبية إ آخر دستور, و كذا ما يتعلق اأمر بال مهورية ا أول دستور عرفته ا
الداخلية ال عرفها الرمان من خال هذا التطور مرورا باممارسات الدستورية, و امراحل اانتقالية ال عرفتها 

زائر و اأ بي..ا  ممات السياسية و الدستورية ال عصفت ذذا الوطن ا
ا انتقاا من مرحلة  وع أفرم تشابكا على مستوى دراست باأحادية  عرفتهذا التطور الدستوري امت

زبية, و من دساتر الرامج " زبية إ انفتاح على التعددية ا " إ دساتر وصفت  1976 -1963ا
 . 2"1996 -1989بدساتر القوانن "
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ذ  زائر م ددات موضحة للممارسة السلطة التشريعية ي ا ا على أساس  لت أمية دراست ا  و من ه
اء 1963أول دستور ها عام  .وفق معطيات تغرت من فرة أخرى, و متغرات امشاركة السياسية و الب

ت طبيعتها تكون فيها اإرادة الشعبية حجر امؤسساي للسلطة التشريعية, و إمكانية إجاد صبغة مهما كان
ية, و مارسة دستورية وفق أطر الشرعية خاصة أن اممارسة الدستورية  قق لوحدة وط تمع  الزاوية مشروع 

ولت و تغرت من حقبة أخرى.  للسلطة التشريعية 
زائر و تقييم اممارس ا تقف على حوصلة التطور الدستوري ي ا تخ. على أن دراست ة هذا اجلس ام

اولة إرساء مبدأ التشاور  ال التعددية و دساتر القوانن و  زبية و دساتر الرامج, إ  ال اأحادية ا ي 
سيان. خاصة أن  طأ و ال . مواطن الزلل و ا اذ القرار بصفة تداولية لتج اءة , و ا ماعية الب اقشة ا و ام

ظام الدمقراطي. التمثيل نابع من السيادة اد السلطة ي ال  الشعبية عن طريق اانتخاب كأرقى وسيلة إس
تخبة معرة  اهدف من وراء هذ الدراسة هو إبرام متطلبات تدعيم امؤسسة الرمانية كهيئة دستورية م

اضر و رسم معام امستقبل خاصة أها القائمة على وضع القاعدة عن  اإرادة الشعبية, ها ومن ي تقييم ا
ليل واقع  القانونية الشيء الذي يفرض موامنة حتمية بن إرادة اجتمع و الغاية من وجود نص تشريعي, و 

ديد موق ع امؤسسة الرمانية ح يتسى وضع الطبيعة اممارسة الرمانية بوظيفتها التشريعية و الرقابية, و 
تاج معر عن ظام السياسي, و التوقف على مدى و أمية القائم بوظيف التشريع و الرقابة, ك  القانونية لل

قاإرادة العام 1القانون و ة لتحقيق أمى معاي دولة ا
.

                                                           
1
 .05وليد شريط: المرجع السابق, ص  



 مقدمة
 

 
3 

ا فقد محورت أساسا حول:   أما إشكالية دراست
زائري وظيفته مكانة السلطة  زائري؟ كيف مارس الرمان ا التشريعية من خال التطور الدستوري ا

 التشريعية و الرقابية, و ما مدى فعاليتها ي الواقع؟
هج الوصفي التحليلي, لوصف كل حالة على  ا استخدام ام ا ي دراست ة هذ اإشكالية إرتأي معا

هج التارخي نظر  ليلها, و ام ا يكتسي طابعا تارخيا, وفق سببية التطور حدى و  ا أن موضوع دراست
ها. زائرية فيما بي هج امقارن إقامة مقارنة بن الدساتر ا  الدستوري, و ام

ا و امتمثل ي فصلن تطرق الفصل اأول إ دراسة السلطة  ائي لدراست ا التقسيم الث و قد اتبع
زبية إ زبية و قد قسم هو اخخر إ مبحثن اأول يتضمن السلطة التشريعية من اأحادية ا  التعددية ا

زبية, أما الفصل الثاي فقد  زبية و الثاي السلطة التشريعية ي ظل التعددية ا التشريعية ي ظل اأحادية ا
حن فصل تعرض إ سلط التشريع و الرقابة للرمان حيث تعرض امبحث اأول إ سلطة التشريع ي 

:  امبحث الثاي ي سلطة الرقابة و هذا حس. التفصيل التا
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زبية إ التعددية   الفصل اأول: السلطة التشريعية من اأحادية ا

ياة  ظمة  اط بالسلطة التشريعية ي دساتر الدول امختلفة وظيفة التشريع, أي إصدار التشريعات ام ي
مارس السلطة التشريعية كأصل عام برمان قد يتكون من غرفة أو غرفتن, و يتم  اجتمع ي ش جوانبها, و

اختيار أعضاء الغرفتن ي أغلبهم عن طريق اانتخاب و لكن قد يضاف إليهم ي بعض اأحيان أعضاء 
اكم ما يعد أحيانا نوعا من ااعتداء على التمثيل الشعي و مارسة ال سيادة من عن طريق التعين من قبل ا

  قبل الشعب.

ة, دون أن يشرط فيه أن يكون  ا معي سية الدولة و قد بلغ س و يشارك ي اانتخاب كل مواطن يتمتع 
ة, و هذا ما يعرفه  ا لطبقة معي لديه قسط من الثروة أو أن يكون حاصا على مؤهل دراسي معن, أو اب

  الفقه الدستوري باسم مبدأ ااقراع العام.

اء زائر من خال دساترها امختلفة و من  و ب حاول دراسة موضوع السلطة التشريعية ي ا على ذلك س
  خال امراحل اانتقالية ال مرت ها.

زبية, و ذلك ي  لذا ستقتصر الدراسة ي هذا الفصل على السلطة التشريعية من اأحادية إ التعددية ا
 مبحثن ما: 

زبية.امبحث اأول: السلطة    التشريعية ي ظل اأحادية ا

زبية. : السلطة التشريعية ي ظل التعددية ا   امبحث الثا
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زبية   امبحث اأول: السلطة التشريعية ي ظل اأحادية ا

"  1963من باب التأصيل وجب التطرق ي هذا امبحث إ مكانة امؤسسة التشريعية ي ظل دستور 
سيد  ياة امطلب اأول",  و ا ا  " اا لس الثورة كسلطة تشريعية خال امرحلة اانتقالية"امطلب الثا

  الدستورية" امطلب الثالث".

  1963امطلب اأول: مكانة امؤسسة التشريعية ي ظل دستور 

زائر بتاريخ   , و كانت الغاية من إنشاء اجلس1962سبتمر  20جرت أول انتخابات تشريعية ي ا
ة واحدة, إما هي سن القانون اأساسي للباد, و بالفعل, فقد مح ذلك  التأسيسي. لعهدة مدها س

زائري. 1963سبتمر  10بإصدار دستور  سبة للرمان ا صوص مبدأ أحادية الغرفة بال   الذي كرس على ا

ية للشعب 27و انطاقا من نص امادة  مارسها بواسطة مثلن له  من الدستور القاضية ب:" السيادة الوط
تخبون بااقراع العام امباشر و السري مدة مسة  , و ي , ترشدهم جبهة التحرير الوط ي اجلس الوط
ن". فإن امؤسس الدستوري رسخ مبدأ السيادة الشعبية. و أقر الدمقراطية التمثيلية,عن طريق اختيار  س

خال وضعه لقوائم امرشحن و الشعب هو الذي يقبل و يرفض  مثليه, و إن كان حزب جبهة التحرير من
افسة.   القائمة دون التعديل ي ظل عدم قوائم م

اء  اء البشري "الفرع اأول", الب و إبراز مدى تأثر هذا على امؤسسة التشريعية نعا نقط الب
."   اهيكلي"الفرع الثا
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اء البشري للمجلس  .الفرع اأول: الب   الوط

اخبة, امقرحة من  27اماحظ طبقا ما جاءت به امادة  تقى من قبل اهيئة ال من الدستور, فإن التشكيلة ت
تخب مدة مسة أعوام بااقراع العام. و امباشر و السري وفقا أطر الدمقراطية  زب الذي ي طرف ا

  ة.التمثيلية, فالتشكيلة معت بن نظامي التعين و التزكي

زب على مستوى الدائرة اانتخابية. و ما ا  فيتو السلطة موافقة الشعب, وفقا لضابط االتزام بقائمة ا
ه العام, فأن هذا يستلزم  مهورية هو أمي زب, و أن رئيس ا شك فيه أنه ما دامت أن عملية ااختيار بيد ا

تار التشكيلة الرمانية ال أرادها, أو على اأ قل يزكيها, الشيء الذي يفسر أنه إذا أردت أن تكون أنه 
ا مبادئه ملتزما بتوصياته.. زب مؤم اضلي ا ب أن تكون من م   برمانيا, 

, ضمت  اصة باجلس الوط هم  138ي مقابل هذا فإن التشكيلة ا ة  48برمانيا من بي عضوا من اللج
اء العقيدين:  14ذلك عضوا, زد على  77امركزية للحزب امكونة من  عضوا قياديا بامكتب السياسي باستث

 138دائرة انتخابية, و بعد اكتمال التشكيلة ب  15هواري بومدين, و الطاهر زبري, وزعت على دائرة 
زب, تشكلت هياكل اجلس الوط طبقا  تخب عليهم و امزكون من طرف القيادة العليا ي ا عضوا ام

ظامه الداخلي.   ل
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اء اهيكلي : الب   الفرع الثا

اء اهيكلي للمجلس الوط ما يلي:   يضم الب

د اأول: رئيس اجلس   الب

يتم انتخاب رئيس اجلس بااقراع السري, عن طريق اأغلبية امطلقة, لكن إذا م يتحصل عليها ي دورتن 
الة اأغلبية البسيطة ي الدورة الثال ظام ي هذ ا ا, أجاز ال ثة, و ي حالة تساوي اأصوات يفوز اأكر س

ظام الدستوري, فهو الشخصية الثانية ي الدولة.   و لرئيس اجلس مكانة هامة ي ال

:" رئيس اجلس الوط الشخصية الثانية ي الدولة". و  1963من دستور  34هذا ما نصت عليه امادة 
:" ي حالة استقالة رئيس 1963من دستور  57ص امادة يتو مهام رئاسة الدولة طبقا ما جاء ي ن

كومة, مارس رئيس اجلس الوط مهام رئيس  هائي أو سحب الثقة من ا مهورية أو وفاته أو عجز ال ا
مهورية, و يساعد فيها رؤساء اللجان ي اجلس الوط و مهمته اأساسية تصريف الشؤون العادية, و  ا

مهورية, و أعضاء اجلس الوط ي حالة حله.". إعداد اانتخابات   ي ظرف شهرين لتعين رئيس ا

زب, فضا عن الصاحيات  رص على أن يكون قياديا ي ا زبية  و على هذا اأساس فإن القيادة ا
ظام الداخلي و ال تتلخص ي:   اموكلة إليه موجب نصوص ال

ارج  ي للمجلس.يسهر على حفظ اأمن الداخلي و ا

سن للمجلس. ظام العام و السر ا فظ ال لسات العامة و   يدير ا

لسة العامة ي أي وقت.   وز له رفع ا  
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: مكتب اجلس د الثا   الب

اء و متصرفن, أي عدديا يقدر ب   11يتكون مكتب اجلس من رئيس و أربعة نواب للرئيس, و أربعة أم
تخبة عن طريق ااقراع السري, و ي حالة تضاعف اأوراق عدديا امتجاوزة عضوا, مع العلم أن التشكيل ة م

تيجة,  اء اأربعة, و يعلن رئيس اجلس ال اصب احددة تعتر ملغاة, كما أن عملية الفرز يتواها اأم لعدد ام
ا.   و ي حالة تعادل اأصوات يكون الفوز لأكر س

ان اجلس د الثالث:    الب

 كن أن ميز ي إطار اجلس الوط بن أربعة أماط للجان تتمثل ي: م

  أوا: اللجان الدائمة.

انا دائمة.يراوح عدد  تخب اجلس الوط  صيب مكتب اجلس, ي ي مستهل كل دورة تشريعية و بعد ت
ة من)  تخب من ط 22إ  12أعضاء كل  تصة تتكون من مكتب م ة  رف أعضائها عضو(, و كل 

ديدها كليا أو جزئيا ي مستهل كل دورة تشريعية بعد  يتشكل من رئيس و نائب و أمن على أن يتم 
ساعة, و يتم التصويت بااقراع لعام باأغلبية  24اطاع اجلس على قائمة امرشحن قبل العملية ب 

ها.   امطلقة. من اأصوات امعر ع

سيق و  ة الت اصة.ثانيا:    اللجان ا

سبة  ة بال سيق و مسائل معي سبة للجان الت مط من اللجان يتشكل لدراسة مشاكل مطروحة بال هذا ال
تن فأكثر مع انتداب عدد من أعضاء اللجان  سيق تكون امبادرة من  سبة للجان الت اصة, و بال للجان ا

فس أس تخب و تسر ب اصة فت   لوب اللجان الدائمة.الدائمة ها, أمل اللجان ا

صانة. ة ا   ثالثا: 

ظيم مضاف إ ذلك أن  فس أسلوب اللجان الدائمة و نفس الت تخبة ب ة دائمة و م ة هي  هذ اللج
دود ب  نائبا, و اختصاصها نوعي  20مداواها ا تصح إا ي حالة حضور نصف اأعضاء و عددها 

صانة. و  من أهم مهامها أها تلقي الطلب امتضمن فتح امتابعة القضائية ضد دد بامسائل امتعلقة با
هم. صول على توقيف متابعات جارية و اإفراج ع   نائب ما, و تقدم لوائح للمجلس طالبة فيها ا

1

                                                           
1
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سد للسلطة التشريعية ي امرحلة اانتقالية. لس الثورة   :   امطلب الثا

لس الثورة الصادر ذ  1965جوان  19بتاريخ  جاء ي بيان  لس الثورة, و قد ا ما يلي: " لقد تألف 
ظام و ماية اأمن و السهر على سر امؤسسات القائمة  هذا اجلس ميع التدابر و ااحتياطات لضمان ال

قيق الشروط الازمة إقامة دولة دمقراطية جديدة مسرة لس الثورة على   و امرافق العامة و سيعمل 
كومات و اأفراد.".الدال ي هذ  رم اأخاق و امثل العليا, و مع آخر دولة ا تزول بزوال ا بقوانن 

لس الثورة,و إ حن 1965جوان  19العبارة أن فريق  له  مهورية ليحل  , كان تغير شخص رئيس ا
اد السلطة بطريقة دمقراطية " اانتخاب", وفقا مبادئ الدستو    ر.إس

لس الثورة )الفرع  لس الثورة ) الفرع اأول(, صاحيات  ا م تقسيم هذا امطلب إ تشكيلة  و من ه
.)   الثا

لس الثورة   الفرع اأول: تشكيلة 

, و قد ضمت تشكيلته ستة و  لس الثورة اهيئة التشريعية,صاحب السيادة امستخلفة للمجلس الوط اعتر 
: مانية مسؤولن مدنين من عشرين عضوا, م اخت حو التا ية على ال ية و مه اء على اعتبارات تار يارهم ب

اج,  د و دير,  مس عشية ااستقال و هم, الطاهر زوبري, بوب , قادة الوايات ا جيش التحرير الوط
مسة ي  واحي العسكرية ا طيب, العقيد عثمان, و قادة ال ن قيادة اأركان , و عضوان م1965يوسف ا

ية, و مسؤوان مدنيان باإضافة إ العقيد بومدين  , و قائد مصا اأمن الوط العامة, و قائد الدرك الوط
  الرئيس, و رئيس الديوان الرائد شابو.

اماحظ على هذ التشكيلة أنه يغلب عليها ااعتبار العسكري, لضمها عددا كبرا من القادة العسكرين, 
سدها القادة العسكريون أكثر من و لعل  ية, ال  مؤدي دلك التمسك بامشروعية الثورية, و التار

ظام الداخلي لسر اأعمال و  لس الثورة يفتقد لانتخاب و نظام ااستخاف, و ال امدنيون. مع أن 
لس ا طبق عليه اهياكل اموجودة ي أي مؤسسة تشريعية, و رئيسه هو وزير الدفاع و رئيس  لوزراء لذا ا ي

, للعقيد 19/10/1989وصف السلطة التشريعية, و لقد أقر هذا ما جاء ي استجواب للشعب بتاريخ 
ه  لس الثورة السابق الذي انسحب م جلي عضو  لس الثورة  1967م ما يلي:" من يزعم أن أعضاء 

ن إا موظفون لدى بومدين"   .مطلعون على كل شيء فهو كاذب, فما 

لس الثورة : صاحيات    الفرع الثا

كومة مارسة  لس الثورة ي خانة واحدة هي أنه صاحب السيادة و أن ا مكن أن تصب صاحيات 
ت سلطته و مراقبته, عن طريق ما أطلقه عيه باأوامر اجلسية, مع أنه مارس لوظيفة رقابية,  لصاحيات 
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لس لثورة ي ووظيفته إن صح التعبر توجيهية و  لسه الواقع العملي, اثبت أن  فقا أسلوب التعديل بأوامر 
كومي على   1976إ ديسمر  1965الفرة اممتدة من  كان يعقد اجتماعان خاصة لتقييم العمل ا

كومي, كالقرار امتضمن  ضوء تقارير مقدمة من طرف أعضائه, و إن كان يتخذ قرارات دون التدخل ا
ماعية, و القرار امتضمن نصوص اماحظات ا لعقائدية, فيما يتعلق بالتسير الذاي.و الامركزية, و القيادة ا

كومة مثل قانون البلدية لعام  تاج إ صياغة هائية من جانب ا و التدابر امتعلقة  24-1967عامة, 
  مرشحن و اإشراف.بتحديد موعد اانتخابات البلدية, و إنشاء اللجان امكلفة بوضع قوائم ا
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ياة الدستورية و ا ا    امطلب الثالث: اا

.  1975جوان  19ي خطاب رئيس الدولة بتاريخ  أمام إطارات اأمة أعلن عن إعداد مشروع ميثاق وط
لس وط قبل  مهورية  19يعرض على الشعب لاستفتاء, و انتخب  جوان امقبل, و انتخاب رئيس ا

  عقد مؤمر للحزب.بعد ذلك, و 

ية ي إطار استكمال مؤسسات الدولة صدور دستور  1976نوفمر  22و بتاريخ  شهدت الساحة الوط
, أنيطت به الوظيفة التشريعية,الشيء  ت تسمية اجلس الشعي الوط جديد تأسست موجبه غرفة واحدة 

اء امؤسساي للرمان ي ظل دستو    )الفرع اأول(.1976ر الذي يدعو إ البحث عن الب

اء امؤسساي للرمان ي ظل دستور    .1976الفرع اأول: الب

ظام اأحادية 1976امؤسس الدستوري قد استقر على نظام الغرفة الواحدة مقتضى دستور  , آخذا ب
لس واحد يسمى اج1976من دستور  126الرمانية, إذ نصت امادة  لس :" مارس الوظيفة التشريعية 

, ي نطاق اختصاصاته, سلطة التشريع بكامل السيادة, يعد اجلس الشعي الوط القوانن و  الشعي الوط
  يصوت عليها.".

.) د الثا اء اهيكلي) الب د اأول(, و الب اء البشري )الب   و بالتا وجب التطرق إ الب
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اء البشري للمجلس الشعي الوط د اأول: الب   الب

, ياحظ احتكار حزب جبهة التحرير الوط للرشيحات على ميع امستويات, 1976ي ظل دستور 
زي امطاط, و  واب م تتوفر فيهم أد الشروط باسم هذا الشعار ا على أساسه م ترشيح العديد من ال

مهورية يوم  , حول 29/12/1976بالتا مكن فهم خلفية التعليمة الرئاسية الصادرة عن رئيس ا
اصة على إلزامية توفر امرشح على ثاثة مقاييس  انتخابات اجلس الشعي الوط للفرة الرئاسية الثانية, ال

زاهة.   أساسية ي اانتخابات التشريعية من االتزام و الكفاءة و ال

  و فيما يتعلق بشروط الرشح و إجراءاته فيكون وفقا ما يلي:

زائرية اأصلية.أن يكون امرشح للم سية ا   جلس الشعي الوط متمتعا با

ة كاملة يوم ااقراع. 28أن يكون بالغا من العمر    س

أن ا يكون ي حالة من حاات عدم القابلية للرشح ي دائرة ااختصاص, و 
افظات  زب, أعضاء امكاتب ي  افظات ا اء ي  حاات عدم القابلية للرشح هي: اأم
فيذية للوايات,  اء العامون للوايات, مديرو اجالس الت زب, الواة, رؤساء الدوائر اأم ا
, و الدرك  يش الشعي الوط ود با قضاة اجالس و احاكم, الضباط و ضباط الصف و ا
افظو الشرطة و أعواهم.  ,   الوط

لس شعي و يرشح جلس  تخب ي    آخر ما م يكمل فرته اانتخابية.ا مكن أن يكون ام

اي الرشح لكل شخص له ثروة أو متلك مصا مالية بصفة مباشرة أو غر مباشرة لأعمال.   ت

زاهة و االتزام. ب أن تتوفر ي امرشح امقاييس الثاثة: الكفاءة و ال   

تخب عن طريق ااقراع  دير بالذكر أن اجلس الشعي الوط ي العام امباشر و السري,و مدة مس و ا
طرة للغاية ال ا تسمح بإجراء انتخابات عادية,  يابة إا ي الظروف ا وات, ا مكن مديد فرة هذ ال س

مهورية. اء على اقراح من رئيس ا , ب الة مقتضى قرار من اجلس الشعي الوط   و تثبت هذ ا
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اء اهيكل : الب د الثا   ي للمجلس الشعي الوطالب

ائية, و ذلك من خال هياكله  قد يقوم م.ش.و بالعديد من الوظائف سواء ي الدورات العادية أو ااستث
ان اجلس.   امتمثلة ي رئاسة اجلس, مكتب اجلس, 

  أوا: رئاسة اجلس

ا و تشكيل مكتب بعد أن يعقد اجلس جلسته اأو ي يوميه الثامن انتخابه برئاسة أ واب س كر ال
ائبن من أعضاء م.ش.و يتم انتخاب رئيس اجلس للفرة التشريعية.  مؤقت برئاسته أيضا و عضوية أصغر ال

و لرئيس اجلس مكان هامة خاصة ي مبدأ أعمال اجلس,و عليه فإن الصاحيات الواردة ي الائحة 
ص على  ظام الداخلي للمجلس, ت ظام الداخلي م.ش.و امتعلقة بال العديد من امهام كالسهر على تطبيق ال

سيق نشاط اللجان, و غرها من الصاحيات ال مارسها.   و تسير مداواته, رئاسة امكتب و ت

  ثانيا: مكتب اجلس

يتكون مكتب م.ش.و من رئيس للمجلس و من أربعة نواب له, مع أن رئيس اجلس هو نفسه رئيس 
ة,ي مستهل كل دورة عادية, أما صاحيات امكتب فتتمثل امكتب تخب نواب الرئيس مدة س ,على أن ي

ظام الداخلي  اقشات, و العمل على تطبيق ال ي: تسير أعمال اجلس و السهر على حسن سر و حرمة ام
  للمجلس عن طريق إصدار التعليمات و غرها من الصاحيات ال مارسها.

  لجان الرمانيةثالثا: ال

ظام الداخلي  ابض أي مؤسسة تشريعية, فال تعتر اللجان الرمانية بأنواعها) دائمة, مؤقتة, خاصة( القلب ال
ية به هذ اللجان خاضعة 1977لعام  ان دائمة, كل حسب نطاق اختصاصها, امع , حددها بثمان 

صيب ام ظام اانتخاب ي مستهل كل فرة تشريعية بعد ت هائي, و هي تتشكل من ل  19إ  09كتب ال
د بداية الدورة  ة جزئيا أو كليا ع عضوا على حسب قرار مكتب اجلس, كما مكن إعادة تشكيل اللج
ق أي نائب ي تو العضوية أكثر من  ة من الفرة التشريعية, دون أن يكون ا العادية اأو لكل س

صب العضو ي فس الشروط.ة, و ي حالة شغور م   ستخلف باانتخاب طبقا ل
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زبية : السلطة التشريعية ي ظل التعددية ا   امبحث الثا

زائري ي أكتوبر  تهجة ي ظل 1988كشفت اأحداث ال عاشها اجتمع ا , و عدم فاعلية السياسة ام
زب الواحد, و أزمة قصفت باجتمع على ميع اأصعدة, اأمر الذي استدعى ول سياسي مواجهتها,  ا

ا إ أسباب اانتقال إ التعددية  و إن كان هذا اأمر مفروضا, إا أنه م يكن وليد الصدفة.و بالتا تطرق
زبية) امطلب اأول(, امؤسسة التشريعية ما بن دستور  و ما بن امرحلة اانتقالية) امطلب  1989ا

ائية الرمانية ) ام (, الث   طلب الثالث(.الثا

زبية   امطلب اأول: أسباب اانتقال إ التعددية ا

زائري كان نتيجة عوامل سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ح  ظام السياسي ا أن التحول الذي شهد ال
ازل أو  فيذية, بااستجابة هذ امتغرات و العوامل نظرا أن الت التخلي عن خارجية, ما دفع بامؤسسة الت

و التعددية السياسية, و عليه فإن أسباب اإصاحات متعددة و  السلطة أمر غر وارد, فأقرت اانتقال 
  مكن إماها فيما يلي:

  الفرع اأول:اأسباب السياسية
ذ  اكمة م خبة ا ظام السياسي و ال اطئة لل اك من يرجع جذور اأزمة إ اانطاقة ا , نتيجة 1962ه

د إ مبدأ التداول على السلطة و لت عطيل كل مؤسسات الثورة و إقامة مؤسسات بديلة ا تست
ادات  قابات و اا الشرعية.كما أن جبهة التحرير الوط احتكرت التمثيل السياسي و سيطرت على ال

ماهرية و كذا عملية اانتخابات احلية, بل ح امؤسسات ااقت ظمات ا ية و ام صادية من خال امه
زب و الدولة, و ي امقابل انعكس هذا سلبا على ميع اأصعدة, فتم اغتصاب السلطة  فرض إيديولوجية ا

ذ ااستقال, ما  و احتكارها من قبل أقلية مسيطرة على اجتمع, تتموقع ي أجهزة و مؤسسات الدولة م
ريات الفردية و العامة,و أكد ق ا   أحادية متعسفة. ساهم بقدر كبر ي خ
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:اأسباب ااجتماعية و الثقافية   الفرع الثا

تتلخص ي تعقيدات الوضعية ااجتماعية و الثقافية و هي مرتبطة بالصعوبات ااقتصادية, من جراء فشل 
سن معيشة  السياسيات ااقتصادية و ااجتماعية, و عدم كفايتها ي القضاء على الفوارق ااجتماعية و 

ها ارتفاع معدل الفقر و اأمية و تد امستوى امعيشي, أما ي  لت ي عدة صعوبات م السكان, و 
انب الثقاي فقد مثلت ي عدة صعوبات و تعود ي اأساس إ أزمة اهوية الثقافية, و التعدد الثقاي و  ا

زائري, و غرها من اأزمات سامت ا  التمايز ااجتماعي ي اجتمع ا ي مو حركات الرفض السياسي 
تلف التيارات ااجتماعية ظام السياسي من    .ال

  الفرع الثالث:اأسباب ااقتصادية

ظام, وهذا ما  زائر كان سببا رئيسا ي اهتزاز شرعية ال ها ا إن تدهور اأوضاع ااقتصادية ال عانت م
ت بإدخال إصاحات دفعت القيادة السياسية بالتعديل عكسته ااضطرابات و امظاهرات الشعبية ال طالب

ي عملية اانتقال السياسي خاصة, و أها واجهت أزمة اقتصادية ي ذروها كارتفاع حجم امديونية,و 
فاض أسعار البرول, و تراجع احتياطات الصرف.   ا

ارجية   الفرع الرابع: اأسباب ا

ات بانتقال العديد, من دول تعود إ التطورات امختلفة للوضع الد ات و بداية التسعي و ي هاية الثماني
و التعددية و اقتصاد السوق و ضغوطات امؤسسات امالية لتحرير اأسواق و  امعسكر ااشراكي سابقا 

وصصة.   ا

ولوجيا امتطورة ي الدول الغربية, و مؤسسات التمويل الدولية, و أصبح عا مل التأثر أمرا هذا فضا عن التك
اص به , بل أكثر من ذلك, فإن هذ امتغرات سامت ي مياد و بروز عوامل داخلية أدت إ  ا م

  التغير.

أى عن التغرات الكرى ال عرفتها و تأثرت هذ  زائر كغرها من دول العام الثالث, م تعد م و ا
  امتغرات.
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: امؤسسة التش -1992و ما بن امرحلة اانتقالية  1989ريعية ما بن دستور امطلب الثا
1996  

زائر وقت حدوث اضطرابات خارجية و داخلية  1989يعتر ظهور دستور  ثالث قفزة سياسية مر ها ا
كم على  زبية, ي إطار تقسيم ا تقل إ التعددية ا زبية لي ظام يعتمد على اأحادية ا بعدما كان ال

فيذية و القضائية, و عليه فإن السلطة  السلطات العليا ي الدولة, عر كل من السلطة التشريعية و الت
, و هذا ما نصت عليه امادة 1989التشريعية ي ظل دستور   92و كان مارسها اجلس الشعي الوط

, و له السياد لس واحد, يسمى اجلس الشعي الوط ه:" مارس السلطة التشريعية  ة ي إعداد القانون و م
  التصويت عليه".

ادة, ال مثلت ي اهيار كلي للمؤسسات الدستورية, و  1989إا أن دستور  م يدم طويا نظرا لأزمة ا
زائر إ امرور بامرحلة اانتقالية ال دامت من  . و من باب 1996إ غاية  1992هدا ما أدى با

) الفرع اأول(, امؤسسة التشريعية خال 1989ة التشريعية ي ظل دستور التأصيل وجب التطرق إ السلط
.)   امرحلة اانتقالية) الفرع الثا

  .1989الفرع اأول: السلطة التشريعية ي ظل دستور 

تخب عن طريق ااقراع العام السري و  لس واحد هو اجلس الشعي الوط الذي ي تتمثل السلطة ي 
تطرق إ امباشر, و ه زبية. وعليه س ظيم سياسي و هذا نظرا للتعددية ا تكرا من قبل أي ت و حر ليس 

  تشكيلة م.ش.و )أوا( ثن إ هياكله) ثانيا(.

  



 
17 

  أوا: تشكيلة اجلس الشعي الوط

 95ادة يتم اختيار أعضاء اجلس الشعي الوط عن طريق ااقراع العام السري و امباشر عما بأحكام ام
  من الدستور.

اخب شروط تتعلق  فامؤسس الدستوري كرس مبدأ ااقراع العام امباشر و السري أي أنه م يتطلب ي ال
ة, و مقتضى هذا امبدأ حق اانتخاب معدومن و اأمين من  بالثروة أو بالتعليم أو اانتماء إ طبقة معي

اخبن يقومون مباشرة  اخبة  أي طبقة, كما أن ال ح اهيئة ال ياة السياسية, و م بانتخاب من مثلوهم ي ا
قوق  سية و السن, التمتع با ب توافر شروط أخرى تتعلق با رية ي اختيار مثليهم, لكن  كامل ا

 امدنية و السياسية, و التسجيل ي القوائم اانتخابية, و هذ الشروط ا تتعارض مع مبدأ ااقراع العام, من
ية عن طريق اختيار مثليه طبقا ما  زائري جسد مارسة الشعب للسيادة الوط ا فامؤسس الدستوري ا ه

  من الدستور. 07و 06جاءت به امادتان 

دير باماحظة أن امادة  ص على شروط خاصة للعضوية ي 1989فراير  23من دستور  95و ا , م ت
زائر قانون اانتخابات رقم م.ش.و و إما أحال ذلك للقانون, و ب امؤرخ  13-89اء على ذلك عرفت ا

, فقد نصت 1990أكتوبر  25, و مم و عدل يوم 1989أوت  7اموافق ل  1410رم عام  5ي 
: 86امادة    من نفس القانون على أنه:" يشرط ي امرشح للمجلس الشعي الوط

صوص عليها ي امادة  من هذا القانون. 03أن يستوي الشروط ام   

ة على اأقل يوم ااقراع. 28أن يكون بالغا سن  س   

وات على اأقل. ذ مس س سية جزائرية أصلية أو مكتسبة م   أن يكون ذا ج
سبة للشرط اأول فإن التعديل السابق الذي وافق عليه الرمان يوم  , يشرط سن 1991أكتوبر  13بال

فيض هذا السن, نظرا لكون أكثر من  الثاثن عاما, إا أن امشرع ه إ  زائري ا % من سكان  70ا
هم أقل من  زائر س اء  25ا فيض السن أث عاما, كما هو تلبية لبعض اأحزاب السياسية ال طلبت 

ية ي عهد السيد أمد الغزا للحكومة. دوة الوط   انعقاد ال
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, فإنه كان يشر  سبة للشرط الثا سية جزائرية أما بال ط أن تكون زوجة امرشح لعضوية م.ش.و من ج
امتعلق باانتخابات جاء  1989أوت  20امؤرخ ي  01أصلية, إا أن اجلس الدستوري ي قرار رقم 

ص امادة  , يعتر اجلس الدستوري أنه  86فيه:" فيما  امتعلقة بقابلية اانتخابات للمجلس الشعي الوط
ط السن امطلوب ا يثر أي ماحظة خاصة فإن اأمر ليس كذلك بامرة فيما طلب من إذا كان شر 

سية جزائرية أصلية...". كما أنه يقول ي امادة  ,ال  03الفقرة  86امرشحن و أزواجهم أن يكونوا من ج
سية جزائرية أصلية, و الفقرة اأخرة من هذ ص على وجوب أن يكون زوج امرشح ذا ج امادة نفسها  ت

  غر مطابقتن للدستور فيما تفرضانه من شرط خارج ذات امرشح و ذا الطابع التمييزي.

زي, فيجوز أي شخص تتوفر  زبية, و بالتا كسر ااحتكار ا و أخرا أكر مكسب هو إقرار التعددية ا
ت لواء حزي أو بصفة حرة, و ذلك م من قانون  92ا جاء ي امادة فيه الشروط القانونية, أن يرشح 

ب أن تتم اموافقة صراحة على  ص على :" مع مراعاة الشروط الواجب استيفاؤها قانونا  اانتخابات ال ت
  من هذا القانون من طرف معية أو معيات ذات الطابع السياسي. 89القائمة امذكورة ي امادة 

ت رعاية معية ذات طاب ب أن يكون مدعوما بثامائة )إذا م يكن الرشح  ( توقيع من 300ع سياسي 
ية...".   ناخي الدائرة اانتخابية امع
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هم  , فلقد نص القانون على أنه يوجد عدد من اأفراد ا مك أما موانع الرشح لعضوية اجلس الشعي الوط
ة من انتهاء الرشح, أو بعبارة أخرى يعدون غر قابلن لانتخابات. ي دائرة اخ تصاصهم إا بعد مضي س

  .13-89من القانون  85مهامهم ي هذ الدائرة, و هذا ما نصت عليه امادة 
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اء العامون  : الواة, رؤساء الدوائر, اأم حو التا و أهم الوظائف العليا ي الواية مكن إدراجها على ال
اسبو فيذية للوايات,  أموال الوايات, مسئولو امصا الوائية, و العلة أو  للواية, أعضاء اجالس الت

ساسية. اصبهم ا افظ على حيادة العملية اانتخابية نظرا م كمة التشريعية هي أن    ا

  ثانيا: هياكل اجلس الشعي الوط

ظيم اآي:   تدرجت هياكل اجلس الشعي الوط وفقا للت

  رئيس اجلس الشعي الوط

تخب رئيس اجلس الشعي الوط للفرة 1989من دستور  108هم ما ذكر ي امادة من أ , على أنه ي
ت   , التشريعية, و تبتدئ الفرة التشريعية وجوبا ي اليوم العاشر اموا لتاريخ انتخاب اجلس الشعي الوط

هم. واب و مساعدة أصغر نائبن م   رئاسة أكر ال

اجلس, مارس الصاحيات امخولة له دستوريا و ال تتجلى أساسا ي تو رئاسة  و بعد انتخاب رئيس
مهورية بسبب مرض خطر, و ي حالة استمرار امانع, أو  يابة ي حالة حدوث مانع لرئيس ا الدولة بال

هائي يتو مهام رئاسة الدولة  ظيم يوما  45ااستقالة أو الوفاة, و بعد إثبات حالة الشغور ال و يتو ت
  انتخابات رئاسية.

اموافق  1410ربيع اأول عام  29و من أهم امهام ال أوكلت له ائحة اجلس الشعي الوط امؤرخة ي 
, و تسير مداوات , 1989أكتوبر  29ل  ظام الداخلي للمجلس الشعي الوط , السهر على تطبيق ال

. سيق أعماله...ا   رئاسة امكتب و ت

مهورية, ي العديد من  كما أنه عضو ي اجلس اأعلى لأمن, إ جانب استشارته من قبل رئيس ا
ق أن يطلب فتح  صار, كما له ا , أو لدى تقرير حال الطوارئ و ا امسائل كحل اجلس الشعي الوط

ارجية, و بالتا مكن القول أن رئيس الرمان ي د اقشة حول السياسة ا يلعب دورا  1989ستور م
زب الذي يرشحه, و  , و ليس ا مفتاحي ي التشريع, أو ضمان التعددية, فهل مثل اجلس الشعي الوط

  فضا عن ذلك, فإن تسير للمصا اإدارية للمجلس تكون بواسطة القرارات.
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 مكتب اجلس: 

نواب له, يتم انتخاهم ي مستهل كل دورة  (6يتكون مكتب اجلس من رئيس اجلس الشعي الوط و ستة)
ة قابلة للتجديد. و كل مرشح حصل على أكثر اأصوات يعتر  ة من الفرة التشريعية مدة س عادية لكل س

ا.   فائزا, و ي حالة التعادل تكون اأفضلية للمرشح اأكر س

وها  الدستور,يكلف اجلس الشعي الوط أما فيما يتعلق بالصاحيات, فعاوة على الصاحيات ال 
اصة ب م.ش.و, إقرار قبول اقراحات القوانن و التعديات,  صوص ما يلي: تسير اأعمال ا على ا

دد كيفياته بواسطة إصدار  ظام الداخلي, الذي  سيق بن نشاطات اللجان, العمل على تطبيق ال الت
.   التعليمات العامة...ا

دت له ا , كما اس ظيم اجلس الشعي الوط ظيم ااقراع طبقا للقانون امتضمن ت ظام الداخلي, ت ئحة ال
صول عل امعلومات و الوثائق ال من شأها أن تسهل عمل اجلس. سيق بن نشاطات اللجان, و ا   و الت
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  اجتماع رؤساء اللجان:

اللجان الدائمة, و مكن لرئيس م.ش.و,  يتألف اجتماع الرؤساء من أعضاء مكتب م.ش.و, و من رؤساء
أن يستدعي أسبوعيا لاجتماع رؤساء اللجان. يكون اجتماع الرؤساء خال الدورات من أجل إجراء تقييم 

تدب أحد أعضائها للمشاركة ي  ضر الدورة امقبلة, و مكن للحكومة أن ت تهية و  أعمال الدورة ام
اء على دعوة من رئي .امداوات, ب   س اجلس الشعي الوط

اقشة حول  ظيم كل م , ت اء الدورات بإعداد جدول اجلس الشعي الوط و يكلف اجتماع رؤساء اللجان أث
سيق بن أعماها, و  د ااقتضاء, السهر على حسن سر اللجان و الت قاط امدرجة ي جدول اأعمال ع ال

سيقي أكثر ما من اماحظ أن هذ الصاحيات اموكلة اجتم اع الرؤساء هي صاحيات عامة, هدفها ت
صيص عليه ي من الدستور, فهو من وحي امشرع. هاز م يتم الت   هو تقريري, خاصة أن هذا ا

  اللجان الدائمة:

صيب الرمي للمكتب  انه الدائمة ي بداية كل فرة تشريعية مباشرة بعد الت تخب اجلس الشعي الوط  ي
دد عدد أعضاء اللجان بقرار من امكتب, و و تت ة دائمة من عشرين إ ثاثن عضوا, و  ألف كل 

ة دائمة واحدة. ق ي عضوية    لكل نائب ا

تص اللجان الدائمة بدراسة امشاريع و اقراحات القوانن ي اجاات ال خوها الدستور للمجلس  و 
صوص , و على وجه ا ظام الداخلي. 115امادة  الشعي الوط   من الدستور و ال
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اء دورات الرمان باستدعاء من رئيسها, و فيما بن الدورات باستدعاء من رئيس  ان أث تمع هذ ا كما 
اء على طلب  م.ش.و, حسب جدول أعمال هذ اللجان, كما تستدعى أيضا من طرف رئيس اجلس ب

دما تمع ع كومة, و ا مكن أن  ال ها,  ا عقدة إا لغرض امداولة ي مسائل  تكون جلسات اجلس ام
و ي ااستعجال, يعرض على اللجان الدائمة, ميع امشاريع و ااقراحات امتعلقة بااختصاصات و 

  امرفقات امتعلقة ها.

اصة: سيق و اللجان ا   ان الت

ظام الداخلي للمجلس  سيق أعطت الائحة امتعلقة بال ان ت الشعي الوط إمكانية امكتب ي إنشاء 
ظر ي مسائل يعود اختصاصها للجان  ان, و هذا هدف ال تن أو رؤساء عدة  مؤقتة بعد مبادرة رئيسي 
تدب اللجان الدائمة عددا من اأعضاء للجان امؤقتة, مع اإمكانية للمجلس أيضا, أن  تلفة, على أن ت

فس يقرر من أجل موضو  ة خاصة حسب ااجراءات امقررة انتخاب اللجان الدائمة و ب ع معن تأسيس 
ظيم.   التشكيلة و الت

:   امصا اإدارية للمجلس الشعي الوط

ية, امكلفة مساعدته ي نشاطه و تكون هذ امصا  شئ اجلس الشعي الوط امصا اإدارية و التق ي
ت سلطة رئيس  .موضوعة    اجلس الشعي الوط

  تتألف امصا اإدارية للمجلس الشعي الوط من موظفن خاضعن لقانون أساسي خاص.
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: امؤسسة التشريعية خال امرحلة اانتقالية    .1996-1992الفرع الثا

ة مع حل اجلس الشعي  مهورية و امتزام اتج عن استقالة رئيس ا . رتب غياب إن الشغور امزدوج ال الوط
زائر, كان من الازم العمل على إبقاء الدولة و احافظة على  التمثيل الشعي ي ظل مرحلة حرجة عرفتها ا

مهورية. لس أعلى للدولة. معن لسد فراغ رئاسة ا   استمراريتها, و هذا استدعى ظهور 

, هدف سد و ملء الفراغ الذي  و للتخفيف من وطأة هذ امسؤولية, م إنشاء اجلس ااستشاري الوط
  عرفته الدولة على مستوى السلطة التشريعية و إن كانت صاحيات استشارية.

. هذ اأخرة أفرزت رئيسا للدولة موجب إعان  وان أرضية الوفاق الوط ت ع و كذلك صدور مرسوم 
ال, و حكومة, و هيئة التشريعية من قبل اجلس اأعلى لأمن هو السيد اليمن زرو  1994جانفي  30

.   هي اجلس الوط اانتقا

تلفتن, اأو  1996إ  1992و عليه فامرحلة اممتدة من  إ  1992شهدت مرحلتن انتقاليتن 
, 1994جانفي  29, أنشئ ي ظلها اجلس ااستشاري) أوا(, و الثانية بعد 1994جانفي  29غاية 

) ثانيا(. أنشئ ي ظلها اجلس   الوط اانتقا
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  أوا: اجلس ااستشاري الوط

لس أنشأ اجلس اأعلى للدولة, لسد حالة الشغور على امستوى  يعتر اجلس ااستشاري الوط أول 
ظيمه من خال أعضائه ) تطرق إ ت   (.2(, و صاحياته )1امؤسساي التشريعي. و بالتا س

:أعضاء اجلس اا ستشاري الوط   

يث يتضمن مثيا متوازنا لكافة القوى ااجتماعية باختاف  يتكون اجلس ااستشاري من ستن عضوا 
تمون إ عام الشغل و ااقتصاد, و الربية, و  وعها.و قد م اختيارهم من بن أشخاص ي حساسيتها و ت

شاط ال تلف قطاعات ال معيات, و الثقافة, و العلم, و الدين, و  وط عاما كان أم خاصا, و كذلك ا
زائرية بامهجر, و بصفة عامة فإن هذا اجلس يتكون من رجال و نساء تسمح هم كفاءاهم و  الية ا ا

اءة تكون خاقة و مفيدة للوطن. ربتهم بتقدم مسامة ب   تأهيلهم أو 

ص امادة  فراير  4اموافق ل  1412رجب عام  30 امؤرخ ي 39-92من امرسوم الرئاسي رقم  09و ت
ظيمه و عمله, على أنه: " ا مكن أن يعن  1992 يتعلق بصاحيات اجلس ااستشاري الوط و طرق ت

  أعضاء ي اجلس, اأشخاص اآتية أوصافهم:

. الف مصا حرب التحرير الوط   الذين كان هم سلوك 

صلوا على امتيازات عن طريق الذين تثبت حيازهم بطريقة غر مش روعة أماكا, أو 
  ااحتيال.

بية".   الذين ثبت تعاملهم مع بؤر سياسية أو إيديولوجية أج

ظام القائم م يعمل على تعقيد شروط العضوية, و إما كان هدفه  و على العموم, فإن ال
اد أعضاء على مستوى هذ اهيئة التشريعية.   و سعيه هو إ
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:صاحيات  اجلس ااستشاري الوط   

لقد خضعت صاحيات اجلس ااستشاري امرسوم الذي حدد إنشاؤ و لعل أوها: يتمثل ي تقدم 
صوص امراسيم التشريعية تلف اميادين ااقتصادية, و ااجتماعية, و  ي توصيات للمجلس اأعلى للدولة 

يه فيها. فقد يفهم من ذلك أن مه اأكر و الوحيد الثقافية, و غرها من خال دراستها, و إبداء رأ
ظام الدستوري. كما قد يطلب من اجلس  استمرارية الدولة و توفر ميع الضمانات لسر امؤسسات و ال

ااستشاري الوط تقدم دراسات و حلول و اقراحات, فااستشارة قد تع التقوم أحيانا, و رغم 
مل ي طياها أمية قصوى.صاحياته امتواضعة إا أ   ها 

على أهم الصاحيات امخولة  39-92من امرسوم الرئاسي رقم  04و  03إ جانب هذا نصت امادتان 
:   هذا اجلس و هي كالتا

ظام أو ذات الطابع التشريعي ال مكن أن يعرضها عليه  يدرس القضايا التابعة جال ال
  اجلس اأعلى للدولة.

ليل و تقوم مسائل  يبادر, بعد موافقة قبلية من اجلس اأعلى للدولة, بكل دراسة و 
ين. ددة ذات مصلحة أو بعد وط   

ول للمجلس قصد مارسة صاحيته, القيام بكل استشارة لدى اإدارات و اهيئات 
اص. وي ي القانون العام و ا   العمومية, و لدى كل شخص طبيعي أو مع
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  انيا: اجلس الوط اانتقاث

لس مؤسس لسد حالة الشغور على مستوى امؤسساي التشريعي, و عليه  يعتر اجلس الو اانتقا ثان 
تطرق إ أعضائه ) أوا(, و صاحياته ) ثانيا(.   س

:   أعضاء اجلس الوط اانتقا
ة  29اموافق  1414شعبان  17خ ي امؤر  40-94من امرسوم الرئاسي رقم  27نصت امادة  اير س ي

شر اأرضية امتضمن الوفاق الوط حول امرحلة اانتقالية, على أن اجلس الوط  1994 يتعلق ب
, يظم مائ ) الة, من طرف الدولة أو من طرف التشكيلة ال 200اانتقا ون, حسب ا ( عضو يعي

تمون إليها, و يتقلدون مهامهم موجب   مرسوم مدة امرحلة اانتقالية كلها. ي

اف التالية:الدولة, اأحزاب السياسية و القوى ااقتصادية  و يتشكل اجلس الوط اانتقا من مثلي اأص
: حو التا ب توافرها ي العضو و هي على ال   و ااجتماعية. للعضوية ي اجلس شروط 

ة كاملة25بلوغ سن ) .( مسة و عشرين س   

زائرية. سية ا   التمتع با

  عدم التعرض لعقوبة مدنية أو متصلة بالشرف.

رب التحريرية. اء ا   عدم القيام بأي تصرف مضاد للوطن أث

ريدة  على أن يتقلد اأعضاء مهامهم ي أجل ا يتعدى ثاثة أشهر ابتداءمن تاريخ نشر هذ اأرضية ي ا
وات, تبدأ ي اليوم , عل1994جانفي  31الرمية أي من  ى أن تكون مدة العضوية مدة أقصاها ثاث س

  العاشر اموا بتاريخ تقلد مهامه.
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:   صاحيات اجلس الوط اانتقا

هي سهر  40-94من امرسوم الرئاسي رقم  25و  24من أهم الصاحيات ال نصت عليها امادتان 
الوفاق الوط ي إطار صاحياته, و كذلك مارسته للوظيفة  اجلس الوط اانتقا على احرام أرضية

كومة أو فيما يتعلق بأهداف امرحلة  التشريعية عن طريق أوامر ي امواد امتعلقة ميدان القانون, مبادرة من ا
كومة.1/3اانتقالية مبادرة )    ( أعضاء اجلس الوط اانتقا بعد موافقة ا

ه, ا يقبل يصوت اجلس  الوط اانتقا على اأوامر باأغلبية البسيطة, أما ي حالة غياب عضو م
التصويت بالوكالة إا ي حدود توكيل واحد, و مكن لرئيس الدولة أن يطلب قراءة ثانية لأمر امصوت عليه 

صادق عليه من طرف يوما, و ال تلي تاريخ امصادقة على اأمر, و يصدر رئيس الدولة ام 30ي مهلة 
  يوما ابتداء من تاريخ امصادقة عليه. 30اجلس مدة 
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ائية الرمانية   امطلب الثالث: الث

زائري على إثر دستور  ظام  1996تب امؤسس الدستوري ا ائية الرمانية أو ما يسمى بال نظام الث
ية البيكامرا أول مرة ي التاريخ ي التجربة الدستورية ا ذ اسرجاعها السيادة الوط زائرية, ال انطلقت م

زائر بعد توقف امسار اانتخاي, كمحاولة لسد الثغرات ال برزت ي  بعد التجربة الصعبة ال عاشتها ا
صن التوجه الدمقراطي, و ماية 1989دستور  , و أحدثت حالة ااهيار امؤسساي, و العمل على 

مهوري ظام ا   و الطابع التعددي و إخراج الثوابت اأساسية لأمة من دائرة التاعبات السياسية. ال

على أنه مارس السلطة التشريعية برمان يتكون من  1996من دستور  89و على إثر ذلك قضت امادة 
لس اأمة, و م ي الرابع من شهر جانفي  صيب ام1998غرفتن ما اجلس الشعي الوط و  ؤسسة , ت

لس اأمة. ديدة ي الدولة إ جانب م.ش.و و هي    التشريعية ا

. و ي امقابل امدة  سن اأداء الرما ة  112أجل تكريس السيادة الشعبية و  من التعديل الدستوري لس
ص على ما يلي: " مارس السلطة التشريعية برمان يتكون من غرفتن, و ما اجلس ا 2016 لشعي ال ت

لس اأمة...". , و    الوط

عا تشكيلة الرمان و هياكله ) الفرع اأول(, و دورات الرمان و العاقة التكميلية بن اجلسن  و من م س
.)   ) الفرع الثا

  الفرع اأول: تشكيلة الرمان و هياكله

لس اأمة, و لسن و ما م.ش.و و  هما السيادة ي إعداد القوانن و  تتمثل السلطة التشريعية ي 
لس اأمة ثانيا, و هياكلهما ثالثا. تطرق إ اجلس الشعي الوط أوا م    التصويت عليها, و بالتا س
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  أوا: اجلس الشعي الوط

تخب أعضاؤ بااقراع العام السري و امباشر مدة وات,   5 إن م.ش.و, هو الغرفة اأو ي الرمان و ي س
ة دستور  102و  101كما جاء ي امادتن   01الفقرة  108, و ي نفس السياق نصت امادة 1996م

تخب أعضاء اجلس الشعي الوط عن طريق ااقراع العام  2016من التعديل الدستوري ل على أنه: " ي
تخب اج 119امباشر و السري..." و أيضا امادة  لس الشعي الوط مدة مس من نفس الدستور :" ي

وات...".   س

:   شروط الرشح ي اجلس الشعي الوط

, امعدل و امتمم موجب القانون 1997مارس  06امؤرخ ي  07-97من اأمر  107نصت امادة 
اير  12امؤرخ ي  01-12العضوي رقم  ظام اانتخابات على أنه يشرط ي امرشح  2012ي امتعلق ب

  س الشعي الوط ما يلي:للمجل

صوص عليها ي امادة  قوق  05أن يستوي الشروط ام من هذا القانون " التمتع با
  امدنية و السياسية و م يوجد ي حالة من حاات فقدان اأهلية".

ة على اأقل يوم ااقراع.28أن يكون بالغا سن مانية و العشرين ) (س   

سية أصلية أو ذ ) أن يكون ذا ج وات على اأقل.5مكتسبة م ( مس س   

ها. ية أو إعفاؤ م   أن يثبت أداؤ للخدمة الوط
صيص  تخبن مثلون وايات الوطن حسب عدد السكان, مع  يتشكل اجلس الشعي الوط من أعضاء م

واب اممثلن لكل واية عن أرب ارج, على أن ا يقل عدد ال ية ي ا سبة مقاعد للجالية الوط عة نواب بال
تخب أعضاء اجلس الشعي الوط عن طريق  35.000للوايات ال يقل عدد سكاها عن  نسمة. ي

سي على القائمة. ظام التمثيل ال وات ب   ااقراع العام امباشر و السري, مدة مس س
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لس اأمة   ثانيا: 

لس اأمة كغرفة ثانية كما هو معمول به  ي كثر من اأنظمة الدمقراطية و قد كان اهدف م إستحدات 
ماعات احلية, و كذلك الكفاءات و  تخي ا ال التمثيل الوط عن طريق ضم م من ذلك هو مضاعفة 

ية, و من م ضمان مسار تشريعي أحسن, إ جانب استقرار مؤسسات الدولة و  الشخصيات الوط
لس اأمة صاحية تو رئاسة الدولة ي حالة شغور استمرارها, و ي هذا اإطار خول الدستو  ر لرئيس 

مهورية. صب رئيس ا   م

لس اامة:   شروط الرشح ي 

على أنه: "  01-12, امعدل و امتمم موجب القانون العضوي رقم 07-97من اأمر  128نصت امادة 
ة ) لس اأمة إا من بلغ اأربعن س كاملة يوم ااقراع ". و نصت امادة ( 40ا يرشح للعضوية ي 

تخب اجلس الشعي الوط مدة  1996من دستور  102 لس اأمة  5على أنه ي دد مهلة  وات,  س
صف كل ثاث )06مدة ستة ) لس اأمة بال دد تشكيلة  وات,  وات..." . و ي امقابل 03( س ( س

ة من التعديل ا 03و  02الفقرتان  118نصت امادة  تخب ثلثا  2016لدستوري لس على أنه: "... ي
لس اأمة عن طريق ااقراع غر امباشر و السري, مقعدين عن كل واية, من بن أعضاء 2/3) ( أعضاء 

مهورية الثلث اآخر من أعضاء  اجالس الشعبية" البلدية" و أعضاء اجالس لشعبية الوائية, و يعن رئيس ا
ية. " و أيضا امادة لس اأمة من بن من نفس  03و  02الفقرة  119 الشخصيات و الكفاءات الوط

لس اأمة مدة ست ) دد عهدة  صف كل 6التعديل على أنه: "  لس اأمة بال دد تشكيلة  وات,  ( س
وات...".03ثاث )   ( س

تخب عن طريق ااقراع العام امباشر و الس تخب من و أن اجلس الشعي الوط ي ري, فمجلس اأمة ي
تخي اهيئات احلية" اجلس الشعي الوائي, و اجالس الشعبية البلدية ", ي الواية  قبل و من بن م

ابعن من  غراي ال باعتبارها تشكل دائرة انتخابية فهو بالتا مثل هذ اهيئات ي بعديها الدموغراي و ا
ها اانتخاب غر امباشر و التم لسا أقرب تعبر عن سيادة اأمة م عله  ثيل امتساوي بن الوايات, ما 

عن سيادة الشعب خاصة و أن التمثيل الوائي أفضل من التمثيل الفئوي ي تشكيل اأمة على اعتبار أن 
ابع الفئوي اأول مثل هيئات بالتساوي ي حن أن الثا و إن اعتمد امساواة رغم صعوبتها, يطغى عليه الط

  امصلحي.
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  ثالثا: هياكل الرمان

تخب كل غرفة من غرف الرمان أجهزها ال تسمح ها بأداء مهامها و تتمثل هذ اأجهزة ي الرئيس و  ت
سيق. ة الت   امكتب و اللجان الدائمة, باإضافة إ هيئة الرؤساء و 

  الرئيس:
تخب رئيس م.ش.و ي بداية الفرة ال من دستور  1فقرة  114تشريعية, هذا ما ورد ذكر ي امادة ي

تخب رئيس اجلس الشعي 2016من التعديل الدستوري  131. و أيضا ي امادة 1996 , على أن ي
تخب بااقراع السري و باأغلبية امطلقة ي حالة تعدد  دير بالذكر أن ي الوط للفرة التشريعية. و ا

ها ي حالة الرشح الوحيد.و هذا ما نصت عليه امادة  امرشحن, و ترفع  11اليد بأغلبية اأصوات امعر ع
  .02-99من القانون العضوي رقم 

, و هو الرئيس اإداري مصا اجلس و  و يتمتع رئيس اجلس بصاحيات كبرة ي قيادة العمل الرما
ظام التأسيسي.أو ي حل اجلس الشعي موظفيه و اآمر بالصرف ميزانية اجلس, و له م كانة هامة ي ال

رب. ائية أو حالة ا الة ااستث , أو تقرير ا   الوط
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ديد جزئي لتشكيلته. إا أن امادة  فس الكيفية بعد كل  تخب ب لس اأمة فهو ي من  181أما رئيس 
لس اأمة, ال1996دستور  ص على أنه ا تشمل القرعة رئيس  ذي مارس العهدة اأو مدة ستة , ت

وات.و هذا ما ذكرته امادة    .02-99أيضا من القانون العضوي رقم  11س

ية و الدولية, و  لس اأمة ي مثيل اجلس لدى امؤسسات الوط تتمثل أهم الصاحيات امخولة لرئيس 
ظام  ظام العام داخل مقر اجلس و على احرام ال الداخلي و رئاسة جلسات اجلس و السهر على ضمان ال

يابة ي حالة  اصب اإدارية للمجلس, و تو مهام رئيس الدولة بال اجتماعات امكتب و التعين ي ام
  الشغور, و غرها من الصاحيات.

  امكتب:
على أنه:" يتشكل مكتب من كل غرفة من الرئيس و نواب  02-99من القانون العضوي  13نصت امادة 

ة من طرف أعضاء كل غرفة على الر  تخبون مدة س د ااقتضاء من أعضاء آخرين,...", و ي ئيس, و ع
  حدى .

ظام الداخلي  لسات ي إطار القانون و ال ظيم سر ا صوص ي ت و تتلخص مهام كل مكتب على ا
كومة و يصادق لسات, و مواعيدها بالتشاور مع ا طة  للمجلس, و يقوم بضبط جدول أعمال ا على ا

ظيمية مصا اجالس اإدارية, و يصادق على مشروع ميزانية اجلس.   الت
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  اللجان الدائمة:

ديد تشكيلتهما كل  اهما الدائمة ي إطار نظامهما الداخلي. و يتم  لس اأمة  يشكل م.ش.و , و 
ا عشرة  ة, يبلغ عدد اللجان الدائمة ي اجلس الشعي الوط اث ان. و س لس اأمة تسع  ة و ي 

بغي اإشارة أن امادة  ة  134ت ظام الداخلي لكل  2016من التعديل الدستوري لس دد ال ص عليها.  ت
ارجية, الشؤون القانونية  ان الشؤون ااقتصادية, و امالية, الشؤون ا لس تسميتها و اختصاصها, أمها 

اء على طلب من هذ اأخرة, و تعرض و اإدارية, و من أهم اختصاصاه كومة ب ا ااستماع إ أعضاء ا
دات امتعلقة ها.   عليها ميع امشاريع أو ااقراحات ال تدخل ي إطار اختصاصها مرفقة بالوثائق و امست

  هيئة الرؤساء:

لس. و ها دور هام لك ان الدائمة لكل  سيقي أكثر ما هو تتكون من نواب الرئيس و من رؤساء ا ه ت
تقريري, الصاحيات القانونية لإشراف على سر اجالس هي كما ذكرنا من اختصاص مكتب اجلس, لكن 

ظيم. سيق و الت   امكتب يقوم بذلك باإشراك مع رؤساء اللجان ما يسهل عملية الت

ضر دوراته و تقومها, و تتمثل صاحيات هيئة الرؤساء ي إعداد جدول أعمال دورات اجلس امع , و 
سيق بن أعماها. ظيم سر اللجان الدائمة و الت   ت

سيق:   هيئة الت

تتكون من أعضاء مكتب اجلس امع و رؤساء اللجان الدائمة و رؤساء اللجان الرمانية.و تشكل هذ 
سيق أيضا, إدا دعت  اهيئة إطار للتشاور بن رئيس اجلس امع و اجموعات الرمانية, و تستشار هيئة الت

ظيم أشغال اجلس و توفر الوسائل الازمة لعمل اجموعات  اجة إ ذلك, ي جدول اأعمال و ت ا
موعتن برمانيتن أو أكثر. تمع هذ اهيئة بدعوة من رئيس اجلس أو بطلب من    الرمانية, 
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: دورات الرمان و العا   قة التكميلية بن اجلسنالفرع الثا

اءها و كما يوجب  تمع الرمان أث ة  ددة ي الس مارس الرمان سلطاته خال دورات, أي فرات 
انسهما من حيث ااختصاص  توضيحه فإن العاقة بن غرف الرمان عاقة تكاملية على الرغم من عدم 

تطرق إ دورات الر    مان) أوا(, و العاقة التكاملية ) ثانيا(.و التشكيلة, و بالتا س

  أوا: دورات الرمان

  الدورات العادية:
ة, و مدة كل  1996من دستور  118نصت امادة  تمع الرمان ي دورتن عاديتن كل س على أنه:" 
تمع على أنه: 02-99من القانون العضوي  05( أشهر على اأقل...". و نصت امادة 4دورة أربعة )  "

ريف, تبتدئ دورة الربيع ي يوم العمل الثا من  لس اأمة ي دوري الربيع و ا , و  اجلس الشعي الوط
ريف ي يوم العمل الثا من شهر سبتمر, تدوم كل دورة عادية مسة أشهر  شهر مارس, و تبتدئ دورة ا

دد تاريخ اختتام كل د سيق بن مكتي الغرفتن و بالتشاور على اأكثر من تاريخ افتتاحها,  ورة عادية بالت
." شيد الوط ة و عزف ال تتم بتاوة سورة الفا كومة, تفتتح كل دورة من دورات الرمان, و    مع ا

ة  ة مدها عشرة  2016أما التعديل الدستوري لس تمع الرمان ي دورة عادية كل س فقد نص على أنه 
ل, و تبتدئ ي اليوم الثا من أيام العمل ي شهر سبتمر, مكن للوزير اأول طلب ( أشهر على اأق10)

  مديد الدورة العادية أيام معدودة لغرض اانتهاء من دراسة نقطة ي جدول اأعمال.

  



 
36 

  الدورات غر العادية:
اجة, ددا, و يفهم من هذا إمكانية عقدها حسب ا موجب الفقرتن  عدد الدورات الغر عادية ليس 

مهورية, أو باستدعاء من رئيس  118الثانية و الثالثة من امادة  من الدستور. و يكون مبادرة من رئيس ا
مهورية, بطلب من الوزير اأول, أو بطلب من ثلثي ) .2/3ا   ( أعضاء اجلس الشعي الوط

دد امرسوم الرئاسي امتضمن استدعاء الرمان ي دو  رة غر عادية جدول أعمال الدورة, الذي ا على أن 
ه سوى مواضيع امدرجة فيه.   يدرس الرمان ضم

ة  135و ي امقابل نصت امادة  تمع ي 2016من التعديل الدستوري لس , على أنه مكن للرمان أن 
تمع باستدعاء من رئيس ا مهورية, و مكن كذلك أن  مهورية بطلب من دورة عادية, مبادرة من رئيس ا

تتم الدورة الغر عادية مجرد ما 2/3الوزير اأول, أو بطلب من ثلثي )  , ( أعضاء اجلس الشعي الوط
فد الرمان جدول اأعمال الذي استدعي من أجله.   يست

  ثانيا: العاقة التكاملية بن غرف الرمان

انسهما, من حيث كما سبق بيانه فإن العاقة بن غرف الرمان ع اقة تكاملية, على الرغم من عدم 
ااختصاص و التشكيلة, و يظهر هذا التكامل ي مارسة الوظيفة التشريعية من خال ضرورة مرور مشاريع 

كومة الذي  اقشتهما و امصادقة عليها, و كذا عر العمل الرقاي على ا و اقراحات القوانن على الغرفتن م
ة امتساوية اأعضاء ي حالة حدوث خاف تقوم به الغ د جلوس أعضاء من الغرفتن ي اللج رفتان, أكثر ع

ت  صوص امعروضة عليها, إضافة إ إمكانية اجتماع الرمان بغرفتيه  هما حول أحكام نص من ال بي
اات ال حددها الدستور.   رئاسة واحدة, و ي ا
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ة امتساوية اأعضاء:   اللج
ة امتساوية اأعضاء, ها تشكيلة تقوم عليها و مام تقوم ها, و ي هذا من  ة ما فيها اللج طقي أن كل  ام

قطتن: قوم بالتطرق هاتن ال   الصدد س

  تشكيلتها:
ة امتساوية اأعضاء, بعشرة) ص امادة 10دد عدد مثلي كل غرفة ي اللج  120( أعضاء, و طبقا ل

تمع بطلب من الوزير اأول,  1996دستور من  04الفقرة  فإنه ي حالة حدوث خاف بن الغرفتن, 
اف. ل ا   ة متساوية اأعضاء تتكون من كا أعضاء الغرفتن من أجل اقراح نص يتعلق باأحكام 

ن فإنه يتم بعد اختي ة و اختيار رئيسه و نائبه و مقررين اث سبة لتشكيل مكتب اللج  20ار اأعضاء أما بال
ة بدعوة أكر  ة امتساوية اأعضاء مضاف إ ذلك العشرة ااحتياطين, فإنه يعقد اجتماع أول للج للج
ة ي مقرها, على أن  تمع اللج ة من ضمن أعضاء الغرفة ال  أعضائها, و يشرع ي انتخاب رئيس اللج

ائب من ضمن أعضاء الغرفة اأخرى, أما امقررين  تخب ال تخب مقررا لكل غرفة.ي   في

اوب عن كل نص, إما ي مقر اجلس الشعي الوط أو  ة امتساوية اأعضاء يكون بالت كما أن اجتماع اللج
لس اأمة.   ي مقر 

ص امادة  ة  8و 7و 6و 5الفقرات  138و ي امقابل ت على أنه: "  2016من التعديل الدستوري لس
ة متساوية اأعضاء تتكون من  ...و ي حالة حدوث خاف بن الغرفتن, يطلب الوزير اأول اجتماع 

اف, 15أعضاء ي كلتا الغرفتن, ي أجل أقصا مسة عشر ) ل ا ( يوما, اقراح نص يتعلق باأحكام 
ص على الغرفتن للمصادقة  كومة هذا ال ة نقاشاها ي أجل أقصا مسة عشر يوما, تعرض ا هي اللج و ت
اف بن الغرفتن, مكن  كومة, و ي حالة استمرار ا عليه, و ا مكن إدخال أي تعديل عليه إا موافقة ا

ة  ص الذي أعدته اللج الة يأخذ م.ش.و بال للحكومة أن تطلب من م.ش.و الفصل هائيا, و ي هذ ا
ص اأخر الذي صوت عليه...".   امتساوية اأعضاء أو إذا تعذر ذلك بال
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ة:   مهام اللج

اف ال أحيلت عليها وفقا لإجراءات امتبعة ي سر  ل ا ة على دراسة اأحكام  صب عمل اللج ي
ة اجتماعاها مقرها, و قد أثبتت اممارسة  ظام الداخلي للغرفة ال تعقد اللج ددها ال اللجان الدائمة, كما 

زائر وقوع خاف بن غرف صوص القانونية على رأسها  الرمانية ي ا موعة من ال الرمان حول أحكام 
  القانون اأساسي لعضو الرمان و قانون الطاقة.

تمع اللجان عن كل نص  ا, و  ة امتساوية اأعضاء بدعوة من أكر أعضائها س يعقد ااجتماع اأول للج
اوب إما ي مقر اجلس الشعي الوط أو ي مق , بالت لس اأمة.قانو   ر 

اف, شريطة أن  ل ا كم أو اأحكام  ة بإعداد تقرير يضمن اقراح نص جديد حول ا يتوج عمل اللج
صل على موافقة ثاثة  تاجاها سوى اأحكام ال صوت عليها اجلس الشعي الوط و م  اول است ا تت

لس اأمة, أما ي حالة رفض هذا اأ ول دون طلب أرباع أصوات أعضاء  ص كاما فإن ذلك لن  خر لل
ة امتساوية اأعضاء.   الوزير اأول اجتماع اللج

  اجتماع الرمان بغرفتيه:

مهورية: اء على استدعاء من رئيس ا   ب
اات التالية: مهورية ي ا اء على استدعاء من رئيس ا عقد بغرفتيه معا, ب   تمع الرمان ام

عقد بغرفتيه ا مكن مديد  صار, إا بعد موافقة الرمان ام حالة الطوارئ و حالة ا
  اجتمعتن معا.

رب. ائية و حالة ا مهورية للحالة ااستث   قبل إعان رئيس ا

مهورية أو رئيس  اء على طلب من رئيس ا ارجية, ب اقشة حول السياسة ا لفتح م
  إحدى الغرفتن.

دما ا يستدعي هذا التعديل عرضه على ااستفتاء للتصويت على مشروع تعد - يل الدستور ع
من الدستور. 176الشعي, وفقا للمادة    

يابة أو رئيس الدولة: اء على استدعاء من رئيس الدولة بال   ب
رب و التوقيع  ائية و التعبئة العامة و حالة ا الة ااستث صار و ا للموافقة على إعان حالة الطوارئ و ا

مهورية مرض خطر و مزمن أو استقالته  .لى اتفاقيات اهدنة و معاهدات السلمع ي حالة إصابة رئيس ا
  .1996من دستور  04الفقرة  88أو وفاته, و هذا ما نصت عليه امادة 
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لس اأمة: اء على استدعاء من رئيس    ب
اات لس اأمة, ي ا صوص عليها: تمع الرمان وجوبا باستدعاء من رئيس    ام

مهورية بأغلبية ثلثي  عقد بغرفتيه اجتمعتن معا, ثبوت امانع لرئيس ا يعلن الرمان, ام
يابة مدة أقصاها مسة و أربعون )2/3) ( يوما, 45( أعضائه, و يكلف بتو رئاسة الدولة بال

لس اأمة الذي مارس صاحياته مع مراعاة أحكام امادة  الدستور.من  90رئيس    

مس و أربعن) ( يوما, يعلن الشغور 45و ي حالة استمرار امانع بعد انقضاء ا
صوص عليه ي الفقرتن السابقتن و طبقا أحكام الفقرات  بااستقالة وجوبا حسب اإجراء ام
  التالية من هذ امادة.

لس اأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون ) ظم خاها ( يوم60يتو رئيس  ا, ت
  اانتخابات الرئاسية.

دير بالذكر أن التعديل الدستوري  اات التالية: 2016و ا   نص على اجتماع الرمان بغرفتيه و ذلك ي ا

مهورية بأغلبية  عقد بغرفتيه اجتمعتن معا, ثبوت امانع لرئيس ا يعلن الرمان ام
( يوما 45يابة مدة أقصاها مسة و أربعون )( أعضائه, و يكلف رئاسة الدولة بال2/3)

لس اأمة الذي مارس صاحياته مع مراعاة أحكام امادة  من الدستور. 104رئيس    

عقد بغرفتيه  صار, إا بعد موافقة الرمان ام ا مكن مديد حالة الطوارئ أو ا
  اجتمعتن معا.

مه ائية.تمع الرمان وجوبا ي حالة تقرير رئيس ا الة ااستث ورية ا   

رب تمع الرمان وجوبا ي حالة اإعان عن ا  
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 سلطات للبرلمانالفصل الثاني: 
هة امختصة بوضع التشريع, و هذا ااختصاص يؤول إليه موجب الدستور و نقصد  يعتر الرمان ا

طاق احدد و احصور ضمن قوائم ال نصت عليها  مواد الدستور مع أن هذ امسائل باجال التشريعي, ال
ظم بطبيعتها موجب قانون أما امواضيع اأخرى ال ا تدخل ي هذا اجال, فا يستطيع الرمان أن يشرع  ت

فيذية.ها فرد ها السلطة الت ظيم ال ت  , أها تدخل ي دائرة سلطة الت
انية ترسانة هامة من الوسائل و اآليات ال تستعملها و من امعلوم أنه توجد ي اأنظمة الدستورية الرم

طلق جد أن  كومة, و من هذا ام قيق غاية مشركة, و هي الرقابة على أعمال ا السلطة التشريعية, هدف 
ق الرقابة, و هذا لتمكن الشعب مباشرة عن طريق مثليه  زائري  امؤسس الدستوري قد اعرف للرمان ا

تخبن يها. ام اسبتها عن تصرفاها و مدى التزامها بتعهداها ال قطعتها أمام مواط كومة و   من تقييم أداء ا
 لذا ستقتصر الدراسة ي هذا الفصل على سلطات الرمان و ذلك ي مبحثن و ما:

 امبحث اأول: سلطة التشريع -

 امبحث الثاي: سلطة الرقابة. -
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 المبحث اأول: سلطة التشريع
ها استمد تسمية " السلطة التشريعية", و كل الدساتر تقر له  سلطة التشريع مرر وجود الرمان, و م
ال ي أغلبية اأنظمة الغر  كم ي الواقع أو كونه, كما هو ا ظر عن تطبيق هذا ا هذ السلطة بغض ال

سيد ها ي اممارسة رد أحكام دستورية ا   .1دمقراطية, 
زائرية, نصت امادة و ي  على: " يعر اجلس الشعي الوط عن  1963من دستور  28الدساتر ا

كم امادة  توي نفس ا كومة" و   126اإرادة الشعبية, و يتو التصويت على القوانن, و يراقب نشاط ا
لس واحد يسمى اج 1976من دستور  . ال جاء فيها: " مارس الوظيفة التشريعية  لس الشعي الوط

للمجلس الشعي الوط , ي نطاق اختصاصاته, سلطة التشريع بكامل السيادة, يعد اجلس الشعي الوط 
لس 92نص عليه ي امادة  1989القوانن و يصوت عليها". و كذلك دستور  : " مارس السلطة التشريعية 

, و له السيادة ي إ سبة واحد يسمى اجلس الشعي الوط عداد القوانن و التصويت عليها".و نفس الشأن بال
: " مارس السلطة التشريعية برمان يتكون من غرفتن, و ما اجلس 98من خال امادة  1996لدستور 

ا هذ الدراسة  لس اأمة, و له السيادة ي إعداد القانون و التصويت عليه". و عليه قسم الشعي الوط و 
بالتشريع ) امطلب اأول(, ااختصاص التشريعي ) امطلب الثاي(, مراحل العملية التشريعية  إ امبادرة

 )امطلب الثالث(.
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 .271بلحاج صالح: المرجع السابق, ص   
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 المطلب اأول: المبادرة بالتشريع
فيذية  إن الوظيفة التشريعية ال كان الرمان مستحوذا عليها أصبحت مارسة أيضا من قبل امؤسسة الت

اات العادية سواء عن طريق التفويض أ ددة سواء ي ا و أها مستمدة و مقررة ي الدستور و إن كانت مدة 
تطرق ي هذا امطلب إ امبادرة الرمانية )الفرع اأول(,.1أو غر العادية  و بالتا س

 الفرع اأول: المبادرة البرلمانية
فيذية و  زائري السلطتن الت التشريعية ي حق امبادرة باقراح القوانن, و هو أشرك امؤسس الدستوري ا

ا مقبول ي الوقت الراهن, خاصة بعد أن أمع الفقه على أن ازدواج البادرة بن هاتن امؤسستن أصبح  ا
ق فيذية أو الرمان هذا ا  .2ضرورة ا غ لتفادي العيوب ال قد ترتب على انفراد السلطة الت

زائري لعام و عليه فقد جاء ا مكرسا مبدأ وحدة السلطة, و أحادية السلطة  1963لدستور اأول ا
لس واحد, بإقرار حق امبادرة باقراح القانون لصاح الرمان, و هذا ما  التشريعية, ال كانت تتكون من 

واب حق امبادرة  1الفقرة  36أكدته امادة  مهورية و لل ص على أنه: " لرئيس ا  .3بتقدم القوانن..."ال ت
در  ائب الرماي أن يبادر   اإشارةو  فرد, مع أنه مكن لل أن هذ امادة أقرت ااقراح الرماي ام

ماعي ظام الداخلي للمجلس , فا يوجد فيه ما يشر إ ااقراح ا  .4مفرد باقراح قانون, و كذا ال
  

                                                           
1
ظم السياسية المقارنة, المرجع السابق, ص و الشعيرسعيد ب    .23: القانون الدستوري و ال

2
 .228وليد شريط: المرجع السابق, ص   

3
ة  36المادة     , المشار إليه سابقا.1963من الدستور الجزائري لس

4
 .228شريط وليد: المرجع السابق, ص   
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اول السلطتن, و تأسيسا على ذلك, فإن التطور الد زائري, أبقى على حق امبادرة ي مت ستوري ا
ماعية, فقد جاءت امادة  ائب و أكد على امبادرة ا ازل عن امبادرة الفردية لل ه ت من  2و 1الفقرة  148لك

مهورية, كما أها حق أعضاء اجلس الشعي  1976د.ج لعام  صها: " امبادرة بالقوانن حق لرئيس ا ب
قاش إذا قدمها عشرون نائبا..."ال , تكون اقراحات القوانن قابلة لل  .1وط

واب ا تقل عن عشرين ) موعة من ال ( نائبا. و 20و عليه فااقراح الرماي يشرط تقدمه من قبل 
واب, نظرا ما يتطلبه ذلك من وقت طويل  اعهذا ما يعتر قيدا على ال راح, بعضهم البعض بضرورة ااق إق

ص امادة  كومة طبقا ل فهذا الشرط العددي يقيد امبادرة الرمانية, ناهيك عن حق ااعراض الذي تتمتع به ا
ظام الداخلي للمجلس الوط ح و لو بعد دراستها و قبل التصويت عليها 120  .2من ال

سبة لدستور  ه ع 2و 1الفقرة  113فقد جاء امادة  1989و نفس الشيء بال لى أن : " لكل من م
اقشة  كومة و أعضاء اجلس الشعي الوط حق امبادرة بالقوانن, تكون اقراحات القوانن قابلة للم رئيس ا

 .3إذا قدمها عشرون نائبا..."
ماعي, مع اشراط  ا يشر امؤسس الدستوري بشأن تقدم ااقراح الرماي بأسلوب ااقراح ا و ه

 .4ع من قبل أصحاب ااقراح و إرفاقه بعرض اأسبابالكتابة و التوقي
, فإن امبادرة بالتشريع هي حق دستوري للوزير اأول و نواب اجلس الشعي 1996أما ي ظل دستور 

لس اأمة أنه: " لكل من الوزير  1996من دستور  1الفقرة  119إذ نصت امادة .5الوط دون أعضاء 
واب حق امبادرة  .6بالقوانن..." اأول و ال

  

                                                           
1
ة  148المادة     , المشار إليه سابقا.1976من د.ج لس

2
 .229المرجع السابق, ص  وليد شريط: 

3
ة  113المادة     , المشار إليه سابقا.1989من د.ج لس

4
 .229وليد شريط: المرجع السابق, ص   

5
 .274المرجع السابق, ص : صالح بلحاج  

6
ة  119المادة     , المعدل و المتمم, المشار إليه سابقا.1996من د.ج لس
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, جد شرطن أولين ابد من توافرما لكي تكون 1996من دستور  119و بالرجوع إ نص امادة 
قاش, و هي أن يوقع عليها عشرون نائبا على اأقل, و أن تستوي الشروط الواردة  اقراحات القوانن قابلة لل

ررا ي  اأزمةو من الشروط اأخرى  ,1من الدستور 121ي امادة  لقبول اقراح القانون أن يكون نصه 
توا ماثا حتوى اقراح قانون قيد الدراسة ي الرمان, أو كان قد م سحبه أو  شكل مواد, و أا يكون 

ذ أقل من   .022-99من القانون العضوي رقم  25عشرة شهرا, و هذا ما ذكرته امادة  اثرفضه م
سبة للتعديل ا لس اأمة حق امبادرة بالقوانن على غرار 2016لدستوري و بال , فقد أصبح أعضاء 

ة  136الدساتر ال سبقته, إذ نصت امادة  : " لكل من الوزير اأول و 2016من التعديل الدستوري لس
اقشة, إذا قدمها لس اأمة حق امبادرة بالقوانن, تكون ااقراحات قابلة للم واب و أعضاء  ( نائبا 20) ال

صوص عليها ي امادة 20أو عشرون ) لس اأمة ي امسائل ام , تعرض مشاريع  137( عضوا ي  أدنا
الة, مكتب اجلس  لس الدولة م يودعها الوزير اأول, حسب ا لس الوزراء, بعد رأي  القوانن على 

لس اأمة " , أو   .3الشعي الوط
دير باماحظة, أنه ت ظيم احلي و هيئة و ا و التقسيم  اإقليمودع مشاريع القوانن امتعلقة بالت

, تودع كل مشاريع القوانن اأخرى اإقليمي ة ي الفقرة أعا اات امبي اء ا لس اأمة, و باستث , مكتب 
, و هذا حسب ما جاءت به امادة   .1374مكتب اجلس الشعي الوط

  

                                                           
1
ة  121نصت المادة    لى أنه: " ا يقبل اقتراح أي قانون, مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو المعدل و المتمم, ع 1996من الدستور الجزائري لس

ف فقات العمومية, إا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة, أو توفير مبالغ مالية من فصل آخر من ال قات العمومية تساوي على اأقل زيادة ال
 ". إنفاقهاالمبالغ المقترح 

2
هما و بين الحكومة, المشار إليه سابقا. 02-99من القانون العضوي رقم  25المادة    ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و كذا العاقة الوظيفية بي  المحدد لت

3
ة  136المادة    , المشار إليه سابقا.2016من التعديل الدستوري لس

4
ة  137المادة     ر إليه سابقا., المشا2016من التعديل الدستوري لس
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 صاص التشريعيالمطلب الثاني: ااخت

موع امواد و  يعتر التشريع امصدر الرمي و اأصلي للقانون ي أغلب دول العام, إذ يقصد به 
 امواضيع ال يشرع فيها الرمان, أي نظمها موجب نصوص تسمى قوانن.

د أن الدستور اأخر استحدث فئة جديدة من  زائري,  القوانن أطلق و امتتبع للتطور الدستوري ا
من دستور  123عليها اسم القوانن العضوية, و هي تدخل ي اختصاص الرمان عما بأحكام امادة 

ا هذا امطلب إ التشريع بالقوانن العادية ) الفرع اأول( و إ التشريع بالقوانن 1996 . و من م قسم
 العضوية ) الفرع الثاي(.

 بالقوانين العاديةالفرع اأول: التشريع 
زائري لعام  , مكن الرمان بأن مارس اختصاصه التشريعي ي اجالن القانوي و 1963الدستور ا

اء ما  صر, باستث طاق على سبيل ا ددة ب , دون قيد أو شرط, و هذا أصبحت سلطة الرمان غر  اما
صر, و ما يؤكد ذلك أن ذكر ي الدستور بطريقة حصرية, هذ امواضيع ذكرت على س بيل امثال, و ليس ا

صر انتهى إ القول ما يلي: "يشرع اجلس  ال للقانون على سبيل ا ديد  امؤسس الدستوري لو أراد 
 الوط ي امواضيع التالية:" أو " يشرع اجلس الوط ي امسائل احددة ي الدستور".

حصر اخ صوص عليها ي الدستور, و تأسيسا على ما تقدم م ت تصاصات اجلس الوط ي امسائل ام
ظيمها بواسطة تشريعات, و عليه كان يشرع  واب ت و إما امتدت إ غر ذلك من امواضيع ال تتطلب من ال

ط ال تضييق و تقييد ال ظيم أو التوسيع أو التقييد,و ي  ه سواء بالت ي ال يرى ضرورة لتق اق اجلس ي أي 
زائرية  رج الدساتر ا ان لائحة, م  , 1996, 1989, 1976الذي يشرع فيه الرمان, و إطاق الع

ظما بأحكام الدستور 2016  .1عن هذ القاعدة إذ أصبحت امؤسسة التشريعية مارس اختصاصا تشريعيا م
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من خال  2016و التعديل الدستوري  ,1221من خال امادة  1996و عليه فقد جاء دستور 
من دستور  151ال تقابلها امادة  ,1153من خال امادة  1989و كذلك دستور  ,1402امادة 

ة 1976  .1958, متأثرا بالدستور الفرنسي لس
ا للمادة  ناحظ أن امؤسس الدستوري قد نص على : " يشرع الرمان ي اميادين  122و باستقرائ

صصها له الدستور و كذلك من دستور  151ي اجاات اآتية: ", و ما ياحظ أيضا من نص امادة  ال 
ت عبارة: " يشرع اجلس الشعي الوط ي اجاات ال خوها له الدستور" ,4 1976 فهي اأخرى قد تضم
صها: " يشرع اجلس الشعي الوط ي اجاات ال خوها له الدستور" و امادة  115و امادة  أيضا  140ب

صصها له الدستور و كذلك ي اجاات اآتية:..." صها: " يشرع الرمان ي اميادين ال   .5ب
زائرية )  صوص الدستورية, جد أن الدساتر ا ا لتلك ال ( أكدت 1996,1989,1976و باستقرائ

امة ي الكثر من امواضيع, مبدأ اإطاق بدل التقييد عن طريق اقتصار مهمة التشريع على وضع امبادئ الع
من  122( من امادة 2,  5, 6, 8, 16, 18,17,  19, 20,  22,  23, 24, 27مثا: الفقرات ) 

ال تدخل الرمان من 1996دستور  زائري, أنه يتجه إ توسيع  , و اماحظ من خال التطور الدستوري ا
مل م , و من هذ 115إ امادة  151ا ذكر ي امادة خال امواد السابقة, جد على الرغم من نقل 

ود مثال ) 122اأخرة إ امادة  ( , من امادة 10, 9, 7, 6,إا أنه ألغيت عبارة العامة من بعض الب
د 1976دستور  151 د  151من امادة  18, الب , و 1996دستور  122من امادة  14) امقابل للب
د  د 1989دستور  115من امادة  15الب د 1996دستور  122من امادة  15(, ) امقابل للب  16, و الب

 .6(1989دستور  115من امادة 
  

                                                           
1
ة  122المادة     , المعدل و المتمم, المشار إليه سابقا.1996من الدستور الجزائري لس

2
 , المشار إليه سابقا.2016من التعديل الدستوري الجزائري  140المادة   

3
ة  115المادة     , المشار إليه سابقا.1989من الدستور الجزائري لس

4
ة  151المادة     , المشار إليه سابقا.1976من الدستور الجزائري لس

5
 .206وليد شريط: المرجع السابق, ص   

6
 .207المرجع نفسه , ص   
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اة كتحديد سياسة الربية و سياسة الشباب  إ  إضافةو إن كان حذف لبعض امسائل ال م تعد متب
صصة له موجب امادة   1996من دستور  122إدخال مواضيع هامة ضمن اجاات كانت ي السابق غر 

:  و هي كالتا
 الضمانات اأساسية للموظفن و القانون اأساسي للوظيف العمومي. -

, استعمال السلطات امدنية للقوات امسلحة.  -  القواعد العامة امتعلقة بالدفاع الوط

اص. -  قواعد نقل املكية من القطاع العام لقطاع ا

ة مع العلم أنه .1فئات للمؤسسات  إنشاء - , جد أنه 2016ي ظل التعديل الدستوري لس
ها دستور   .1996نص على نفس اجاات ال تضم

على أن الرمان بإمكانه أن يتحرر من القيود ال تفرض عليه من خال وضع القواعد العامة أو 
در اإ زئيات, و يتحرر على اأقل من القيد اأفقي, و  شارة أنه رغم اأسس العامة دون الدخول, ي ا

ص الدستوري الذي  ال اختصاص الرمان, إا أن الرمان بإمكانه أن يشرع ي اميادين احددة ي ال ديد 
 .2اختصاصاتهعدد 

ية ,3, امشرع يتكفل بوضع القواعد امتعلقة باملكية العامة1996ففي ظل دستور   ,4اأماك الوط
ارجية ود الواردة ي من امادة و غرها, فهذ ا ,5التجارة ا ها و الب مواد ليس ها عاقة أو ارتباط فيما بي

, فامشرع هو الذي كان يتكفل بوضع القواعد امتعلقة ب: 1989من الدستور, و أيضا ي ظل دستور  122
شيد الوط , خام الدولة, ال فعة العامة .6العلم الوط اات أيضا و غرها, و هذ اج ,7و نزع املكية للم

 .115خارجية عن امادة 
سبة لدستور  واب و عددهم و 1976و بال , كان امشرع هو الذي يتكفل بتحديد طرق انتخاب ال

في العاقة 141, و 140, و 135, و 130شروط قابليتهم و غرها من اجاات طبقا للمواد  , و هذا ي
 .1518مع امادة 

  

                                                           
1
ة  140المادة     ا., المشار إليه سابق2016من التعديل الدستوري الجزائري لس

2
 .207وليد شريط: المرجع السابق, ص   

3
ة  17المادة     , المعدل و المتمم, المشار إليه سابقا.1996من الدستور الجزائري لس

4
ة  18المادة     , المعدل و المتمم, المشار إليه سابقا.1996من الدستور الجزائري لس

5
ة  19المادة     مم, المشار إليه سابقا., المعدل و المت1996من الدستور الجزائري لس

6
ة  05المادة     , المشار إليه سابقا.1989من الدستور الجزائري لس

7
ة  20المادة     , , المشار إليه سابقا.1989من الدستور الجزائري لس

8
 .207وليد شريط: المرجع السابق, ص   
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 العضوية : التشريع بالقوانينالثانيالفرع 
صوصية مواضيعها و إجراءات وضعها و  القوانن العضوية هي فئة خاصة من القوانن تتميز 

 .1تعديلها
زائري بغرفتيه للمجاات ال خصصتها له كل من امادة  و  122زيادة على ضرورة احرام الرمان ا

صوص الدستورية 1996من دستور  123امادة  للتشريع فيها سواء بقوانن عادية أو , و كذا العديد من ال
ائية ميزها  وع اأخر من القوانن "القوانن العضوية" شروطا خاصة و استث قوانن عضوية, يستوجب هذا ال
: حو التا اصة بسن القوانن العادية, و ال مكن أن نستخلصها ي اإجراءات و هي على ال  عن الشروط ا

صل القانون الع - , 1996من دستور  02الفقرة  123ضوي حسب نص امادة ب أن 
واب اجلس الشعي الوط و أغلبية ثاثة أرباع ) لس اأمة3/4على اأغلبية امطلقة ل  .2( أعضاء 

ضع مراقبة مدى مطابقتها للدستور من طرف اجلس الدستوري قبل صدورها بعد إخطار   -
مهورية  .3من طرف رئيس ا

دير با يب بعض و ا ديد, قصد  لذكر أنه قد م إدراج القوانن العضوية ضمن التعديل الدستوري ا
بئ دائما بتهديد  القوانن أو " بعض امواضيع امهمة ", التعديات امتكررة و خاصة التالية السياسية, ما ي

ه من نتائج.ااستقرار القانوي و " هذا أقل الضررين " و تسيب العمل التشريعي و ما يرت  ب ع
ديد و  ية تتمثل ي  تان: وظيفة ف و هذا امفهوم, يتجلى إذن أن القانون العضوي له وظيفتان اث
د من صاحيات الرمان. هذا و إن كانت الوظيفة اأو  تطبيق التدابر الدستورية, وظيفة سياسية بغيتها ا

 .4ة اانتباعلى قدر كبر من اأمية, فكثرا ما تستقطب الثاني
  

                                                           
1
 .272: المرجع السابق, ص صالحيلحاج 

2
ظام الدستوري الجزائري, مذكرة ماجستير في القانون,كلية الحقوق, جامعة تيزي وزو, : عن الواقع اازدواحميد مزيانى    جية التشريعية و العمل التشريعي في ال

ة الجامعية   .45, ص 2012-2011الس
3
 .148عمار عباس: المرجع السابق, ص   

4
 .411مولود ديدان: المرجع السابق, ص   
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سبة للتعديل الدستوري  , فقد نص كذلك على القوانن العضوية و على 2016و نفس الشأن بال
: حو التا  الشروط ال ميزها على ال

ص الذي صوت عليه  04الفقرة  138نصت امادة  - لس اأمة على ال على أنه يصادق 
سبة م  .1شاريع القوانن العضويةاجلس الشعي الوط باأغلبية امطلقة بال

ص مع الدستور من طرف اجلس الدستوري قبل   - ضع القانون العضوي مراقبة مطابقة ال
 .1412صدور حسب ما جاء ي الفقرة اأخرة من امادة 

دير باماحظة أن الرمان يشرع بقوانن العضوية حسب ما جاء ي امادة   .141و ا
 العملية التشريعيةالمطلب الثالث: مراحل 

ذ البداية و هو ي شكل مشروع أو اقراح  ص م موع امراحل ال مر ها ال نع بالعملية التشريعية " 
تصر العملية التشريعية ي اجلس الشعي الوط  تطرق إ  قانون إ أن يصبح القانون نافذا, و عليه س

لس اأمة ) الفرع ال  ثاي(.)الفرع اأول(, و ي 
ي  الفرع اأول: المجلس الشعبي الوط

يلها رئيسه مرفقة ببيان اأسباب و  مجرد إيداع مشاريع القوانن لدى مكتب اجلس الشعي الوط 
ة امختصة بدراستها فيما يتعلق باقراحات القوانن, بعد إيداعها يقوم امكتب  ,3الوثائق الضرورية إ اللج

ظر فيها معرفة م ا إذا كانت مستوفية للشروط الازمة, و إذا كان اأمر كذلك بلغت لتبدي رأيها فيها, ي بال
ال على  كومة عليها أو عدم قيامها بإبداء الرأي فيها بعد شهرين من استامها,  حالة عدم اعراض ا

ة امختصة بغرض دراستها ص بن امشاريع , و القوانن ,4اللج اك فرق إذا ي سر ال , و اقراحات ه
ة امختصة كومة قبل وصوها إ اللج  .5القوانن,هذ اأخرة خاضعة للرقابة من مكتب اجلس و من ا

  

                                                           
1
ة  138المادة     , المشار إليه.2016من التعديل الدستوري لس

2
ة  141المادة     , المشار إليه.2016من التعديل الدستوري لس

3
هما و بين الحكومة, المشار إليه سابقا. 02-99من القانون العضوي  20المادة    ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و العاقة الوظيفية بي  المحدد لت
 4

هما و بين الحكومة, المشار إليه سابقا. 02-99القانون العضوي  25 المادة   ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و العاقة الوظيفية بي  المحدد لت
5
 .275: المرجع السابق, ص صالح بلحاج   
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كومة   اء عملها أن تستمع إ مثل ا ها أث تتو اللجان دراسة مشاريع و اقراحات القوانن, و مك
ن أن يتم ااستماع بطلب من اللجان يوجه إ الفائدة ي ذلك, و مك ارتأتأو إ أحد أعضائها كلما 

كومة يبلغ إ رئيس اأول الوزير إرئيس كب من الغرفتن و الذي بدور يبلغه  اء على طلب من ا , و إما ب
ص ي ـأجل أقصا شهران من تاريخ بداية دراسته, و ي حالة  ة تقريرها حول ال إحدى الغرفتن, و تعد اللج

ة اء على طلب  عدم قيام اللج امختصة بإعداد تقريرها ي اأجل امذكور, مكن إدخاله ي جدول اأعمال ب
ق للحكومة أن تقوم بسحب مشروع القانون الذي تقدمت به ي أي  كومة, و موافقة مكتب اجلس, و  ا

ص بكامله كما مكن لثلثي ) ن يقوموا ( من أصحاب اقراحات القوانن أ2/3وقت قبل التصويت على ال
ص بكامله.  بسحبها ي أي وقت كذلك قبل التصويت على ال

ة امختصة من دراسة مشروع أو اقراح القانون و إدخال التعديات ال تراها ضرورية,  بعد انتهاء اللج
واب لإطاع عليه و إمكانية تقدم تعديات بشأنه, و تقوم بعرض التقرير نفسه أمام  توزع تقريرها على ال

اقشة و اموافقة عليهاج  .1لس من أجل ام
 الفرع الثاني: مجلس اأمة

لس اأمة  عقب موافقة اجلس الشعي الوط على مشروع أو اقراح للقانون امعروض عليه, يأي دور 
ة امختصة  ص على اللج لس اأمة ال يل رئيس  ص احال عليه, إذ  إعداد مباشرة مراحل امصادقة على ال

لسة العامة  ن و سبعن ساعة على اأقل قبل بدء انعقاد ا ه, يوزع على أعضاء اجلس ي غضون اث تقرير ع
 .2امتعلقة بالتقرير

  

                                                           
1
 .276صالح بلحاج: المرجع السابق, ص   

2
ة   ة, الس ظام الدستوري الجزائري, رسالة دكتورا في العلوم القانونية, كلية الحقوق, جامعة بات -2009الجامعية  عقيلة خرباشي: مركز مجلس اأمة في ال

 .248, ص 2010
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لس اأمة تقدم ماحظاهم كتابيا ي أجل ثاثة ) ة امختصة 3مكن أعضاء  ( أيام من توزيع اللج
ة تقريرها, و يتم إيداع اماحظات لدى م لس اأمة الذي يبت فيها شكا قبل إحالتها على اللج كتب 

د ااقتضاء إ أصحاب اماحظات امكتوبة, و تقدم تقريرها التكميلي  امختصة, ال مكن ها أن تستمع ع
لس اأمة تاجاها, و ماحظات أعضاء  للة على ضوء است  .1ال تتطرق فيه إ توصيات 

اقش كومة فمقرر تأي بعد ذلك م اقشة بااستماع إ ا ص, و التصويت عليه ي اجلس, تبدأ ام ة ال
اء تسجيلهم ي قائمة امتدخلن. ة م امتدخلن من أعضاء اجلس حسب الرتيب الوارد أث  اللج

ص بكامله, إذا م تصدر ب اقشة العامة يقرر مكتب اجلس إما مصادقة على ال شأنه بعد اانتهاء من ام
ل خاف أو ماحظات ص  اقشة امواد إن كان ال  .2ماحظات أو توصيات, و إما الشروع ي م

دير بالذكر أنه طبقا للمادة  هائي 02-99من القانون العضوي  43و ا ص ال لس اأمة ال , يرسل 
مهورية ي غضون عشرة )  لس اأمة إ رئيس ا رئيس اجلس ( أيام , و يشعر 10الذي صادق عليه 

كومة هذا اإرسال  .3الشعي الوط و رئيس ا
  

                                                           
1
 .249عقيلة خرباشي: المرجع السابق, ص   

2
 .279صالح بلحاج: المرجع السابق, ص   

3
هما و بين الحكومة, المشار إليه سابقا. 02-99عضوي من القانون ال 43المادة    ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و العاقة الوظيفية بي  المحدد لت
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 المبحث الثاني: سلطة الرقابة
تخبة الوظيفة السياسية ق من  ,1مارس اجالس ام فيذية و ما يقتضيه هذا ا اجسدة ي رقابة السلطة الت

ق م يتقرر بسهولة للمجالس التشريعي ة و إما انتزعته الشعوب انتزاعا تقرير مسؤولياها, و ياحظ أن هذا ا
ق ي صلب الوثائق السياسية اأساسية  ص على هذا ا من أنياب املوك, و لذلك جرت العادة على ال

صوص.  عموما و الدساتر على وجه ا
ا م يعطوا تعريفا دقيقا للرقابة و إما أشاروا إليها فقط, هذا القول و بأن الوسائل امختلفة  فالفقهاء ه

ا ربطوا الوظيفة السياسية للرمان بوسائل الرقابة.  للرقابة تكون الوظيفة السياسية للرمان فهم ه
اختلف الفقهاء ي تعريفهم للرقابة تبعا للغاية ال يستهدفها كل فقيه, فإنه مكن تعريفها على أها   إنو 

 وفقا لههداف امرسومة بكفاية و ي وظيفة تقوم ها السلطة  امختصة  بقصد التحقق من أن العمل يسر
 .2الوقت احدد ها

و عليه قسمت هذ الدراسة إ آليات الرقابة الغر مرتبة للمسؤولية السياسية) امطلب اأول( و 
ا كذلك إ وسائل الرقابة الرمانية ال مكن أن  اآليات امرتبة للمسؤولية السياسية ) امطلب الثاي(, و تطرق

 تخدم عقب بيان السياسة العامة ) امطلب الثالث(.تس
  

                                                           
1
وعة, ففي ظل دستور  بجدرما    , كانت تجسد الوظيفة التشريعية, و وحدة قيادة الدولة و 1976و  1963ذكر أن الوظيفة السياسية قد تتخذ صورا عديدة و مت

سم مع اإيديولوجية المتعار الحزب,  ه القوانين التي ت ائب كان امتداد للدعاية الحزبية في قبة البرلمان بس ف عليها, في كل مرحلة أي أحادية التفكير و العمل, فال
ظام السياسي الجزائري..., أنظر في تفصيل ذلك فوزي أوصديق: الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري, المرجع   .92السابق, صمن ال

2
يل شهادة    ظام السياسي الجزائري, مذكرة ل ة ماجستير ليلى بن بغيلة: آليات الرقابة التشريعية في ال ة, الس في القانون الدستوري, كلية الحقوق, جامعة بات

 .06, ص 2004- 2003الجامعية 
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 المطلب اأول: آليات الرقابة الغير مرتبة للمسؤولية السياسية
وار بن أعضاء  وات ا كومة من خال فتح ق مكن الدستور الرمان من متابعة أعمال و نشاط ا

كومة, و  كومة و أعضاء الرمان, غرضها ااستفهام حول عمل ا يستث من ذلك عن طريق توجيه ا
ان التحقيق) الفرع  سى  كومة ) الفرع اأول(, و ااستجواب )الفرع الثاي(, دون أن ن اأسئلة أعضاء ا

 الثالث(.
 الفرع اأول: اأسئلة البرلمانية

كومة, و هي على حد تعر  واب حول تصرفات ا يف تعد اأسئلة الرمانية وسيلة إعامية و رقابية لل
ة "  .1الفقيه " بردو" : " ذلك التصرف الذي موجبه يطلب نائب من وزير توضيحات حول نقطة معي

ق طرح السؤال, و عيه فقد جاء ي دستور  زائرية  إمكانية طرح السؤال  1963محت الدساتر ا
وعيه:  ه ال نصت على مايلي: " 38و هذا ماجاء ي امادة  ,2و الشفوي .الكتايب مارس اجلس الوط  م

كومي بواسطة: شاط ا  مراقبته لل
 ااستماع إ الوزراء داخل اللجان. -

 السؤال الكتاي. -

اقشة أو دوها " -  .3السؤال الشفوي مع ام

 162نص على طرح السؤال امكتوب دون الشفوي, و هذا ما جاء ي امادة  1976و لكن دستور 
ه: " مكن أعضاء اجلس الشعي  كومة, و م الوط أن يوجهوا كتابة فقط, أي سؤال إ أي عضو من ا

يب كتابة ي ظرف مسة عشر يوما ) بغي هذا العضو أن  فس15ي  (, يتم نشر اأسئلة و اأجوبة طبقا ل
اقشات اجلس الشعي الوط "  اأسلوب اضر م ضع ها نشر   .4ال 

  

                                                           
1
دد الرابع,كلية الحقوق و شبل بدر الدين و شهيرة بولحية: العاقة الوظيفية الرقابية على ضوء مبدأ الشرعية الدستورية و الممارسة, مجلة ااجتهاد القضائي, الع  

 .282, ص 2008العلوم السياسية, جامعة محمد خيضر, بسكرة, 
2
رف السائل, و تم الرد عليه أيضا شفاهة من طرف المسؤول...أنظر في تفصيل ذلك دنيا بوسالم: الواضح من تسمية السؤال الشفوي أنه يطرح شفاهة من ط  

 .103المرجع السابق, ص 
3
ة  38المادة     إليه سابقا.المشار , 1963من الدستور الجزائري لس

4
ة  162المادة     , المشار إليه سابقا.1976من الدستور الجزائري لس
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ح أعضاء  1989و بامقابل دستور  , حق توجيه أي سؤال شفوي أو كتاي م اجلس الشعي الوط
واب عن السؤال الكتاي كتابيا, خال أجل أقصا  يوما, و تتم  30إ أي عضو ي الغرفة, و يكون ا

كومة  اإجابة عن اأسئلة الشفوية ي جلسات اجلس, إذا رأى اجلس الشعي الوط أن جواب عضو ا
اقشةشفويا كان أو كتابي  .1ا يرر إجراء ام

سبة لدستور  ق كذلك أعضاء الرمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي, أو  1996و بال , فقد أعطى ا
واب عن السؤال الكتاي كتابة, خال أجل أقصا  كومة, و يكون ا يوما, و  30كتاي إ أي عضو ي ا

كومة تتم اإجابة عن اأسئلة الشفوية ي جلسات اجلس, إذا ر  أت أي من الغرفتن أن جواب عضو ا
ظام  صوص عليها ي ال رى هذ اأخرة حسب الشروط ام اقشة  شفويا كان أو كتابيا, يرر إجراء ام

لس اأمة  .2الداخلي للمجلس الشعي الوط و 
ب توافرها ي اأسئلة الرمانية فقد نصت امادة  سبة لشروط ال     العضوي من القانون 69بال

الة لدى مكتب م.ش.و أو مكتب م.أ,  99-02 أن يودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه, حسب ا
الة, 10عشرة ) لسة امقررة هذا الغرض, و يرسل رئيس امكتب حسب ا ( أيام عمل على اأقل قبل يوم ا

كومة أو الوزير اأول صص خال الدورات  ,3السؤال فورا إ رئيس ا العادية جلسة كل مسة عشر و 
اول اأسئلة 15) دد اليوم الذي يتم فيه ت كومة, و  ( يوما, لهسئلة الشفوية امطروحة على أعضاء ا

كومة, مكن لعضو الرمان أن يطرح أكثر من  الشفوية بالتشاور بن مكتي غرف الرمان, و بااتفاق مع ا
ها, بااتفاق بن سؤال ي كل جلسة, و يتم ضبط عدد اأس كومة اإجابة ع ئلة ال يتعن على أعضاء ا
كومة  .4مكتي غرف الرمان و بااتفاق مع ا

  

                                                           
1
ة من د.ج ل 125المادة     , المشار إليه سابقا.1989س

2
ة  134المادة     , المعدل و المتمم , المشار إليه سابقا.1996من د.ج لس

3
هما و بين الحكومة, المشار إليه سابقا. 02-99من القانون العضوي  69المادة    ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و العاقة الوظيفية بي  المحدد لت
 4

هما و بين الحكومة, المشار إليه سابقا. 02-99لعضوي من القانون ا 70المادة    ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و العاقة الوظيفية بي  المحدد لت
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سبة للسؤال الكتاي, إذ مكن أعضاء الرمان أن يوجهوا أسئلة كتابية إ أي عضو  و نفس الشأن بال
كومة, يودع نص السؤال الكتاي من قبل صاحبه حسب ا الة, لدى مكتب م.ش.و أو م.أ و يرسل ي ا

كومة لس اأمة, السؤال فورا إ رئيس ا  .1رئيس اجلس الشعي الوط أو 
كومة عن السؤال الكتاي الذي وجه  134و عما بأحكام امادة  من الدستور, يكون جواب عضو ا

واب حسب ( يوما اموالية لتبلي30له على الشكل الكتاي, خال أجل الثاثن ) غ السؤال الكتاي, يودع ا
لس اأمة, و يبلغ إ صاحبه الة لدى مكتب اجلس الشعي الوط أو مكتب   .2ا

ة  ق ي أن يوجهوا أي سؤال  2016أما ي التعديل الدستوري لس ح أعضاء الرمان ا فهو كذلك م
واب عن الس كومة, و يكون ا ؤال الكتاي كتابيا ي أجل أقصا ثاثون شفوي أو كتاي إ أي عضو ي ا

واب 30) ب أا يتعدى أجل ا سبة لهسئلة الشفوية,  يوما, يعقد كل من اجلس  30( يوما, أما بال
كومة على اأسئلة الشفوية. صص أجوبة ا لس اأمة, بالتداول, جلسة أسبوعية  , و   الشعي الوط

رى  إذا ارتأت أي من الغرفتن أن جواب اقشة,  كومة, شفويا كان أو كتابيا, يرر إجراء م عضو ا
شر اأسئلة و  اإجراءاتحسب  لس اأمة, ت ظام الداخلي للمجلس الشعي الوط و  ص عليها ال ال ي

اقشات البيان اضر م ضع ها نشر   .3اأجوبة طبقا للشروط ال 
  

                                                           
1
هما و بين الحكومة, المشار إليه سابقا. 02-99من القانون العضوي  72المادة    ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و العاقة الوظيفية بي  المحدد لت

2
هما و بين الحكومة, المشار إليه سابقا. 02-99القانون العضوي من  73المادة    ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و العاقة الوظيفية بي  المحدد لت

3
ة  152المادة     , المشار إليه سابقا.2016من التعديل الدستوري لس
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 الفرع الثاني: ااستجواب
طوي يعرف ااستجواب  كومة, ي هم أعضاء ا على أنه طلب يقدمه أحد أعضاء الرمان, أو عدد م

على اهام ما حول موضوع يقع ضمن اختصاص الشخص اموجه إليه ااستجواب, ما يتصل بامسائل 
 1.العامة

و و يعرف أيضا بأنه العمل الذي يكلف عضو الرمان رميا وزيرا لتوضيح السياسة العامة للحكومة, أ
كومة بتوضيح عمل معن أو  ة, أو اإجراء الذي مكن به عضو الرمان أن يكلف ا لتوضيح نقطة معي

 .2السياسة العامة
ذ دستور  ق م زائرية, فقد كرست هذا ا سبة للدساتر ا إ غاية التعديل الدستوري  1976و بال

در اإشارة أن دستور 2016 ص على حق ااستجوا 1963, و   ب.م ي
ه الذي جاء فيها أنه مكن  161آلية ااستجواب من خال امادة  1976لقد كرس دستور  م

كومة حول قضايا الساعة ق  1989كذلك دستور   ,3أعضاء اجلس الشعي الوط استجواب ا أقر هذا ا
كومة ي إحد 124إذ نصت امادة  ى قضايا على أنه مكن أعضاء اجلس الشعي الوط استجواب ا

 .4الساعة
ه: " مكن أعضاء الرمان  133نص على ااستجواب ي امادة  1996و ي امقبل دستور  م

كومة ي إحدى قضايا الساعة..."  .5استجواب ا
ال إعماله قصر امؤسس  دد  ت وسيلة ااستجواب و م  خافا للعديد من اأنظمة امقارنة ال تب

زائري موضوع هذ اآلية على قضايا الساعة فقط, و هي من تسميتها قضايا معاصرة حديثة  الدستوري ا
اول قضايا ماضية سراء مضى عليها وقت بعيد أو وقت قريب.  جدا ي ظهورها, و بالتا ا مكن ت

زائري يستحسن  وع جديد من ااستجواب ابتدعه امؤسس الدستوري ا عل اأمر و كأنه يتعلق ب ما 
صطلح أكثر دقة مثل: " استجواب الساعة ", لتمييز عن مفهوم ااستجواب العادي الذي يطال تسميته م

 .6تلف القضايا
  

                                                           
1
فيذية, دفاتر ال    . 74, جامعة سعيدة, ص 2014سياسة  و القانون, العدد العاشر, جانفي, نقادي حفيظ: وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة الت

2
 .348وليد شريط: المرجع السابق, ص   

3
ة  161المادة     , المشار إليه سابقا.1976من د.ج لس

4
ة  124المادة     , المشار إليه سابقا.1989من د.ج لس

5
ة  133المادة     , المشار إليه سابقا.2016من التعديل الدستوري لس

6
 .126دنيا بوسالم: المرجع السابق, ص   
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:  أما شروط ااستجواب فيجب أن تكون كالتا
لس اأمة, نص ااستجواب الذي يوقعه  - يبلغ رئيس اجلس الشعي الوط أو رئيس 

الة, على اأقل ثاثون ) كومة 30أو ثاثون ) ( نائبا30حسب ا لس اأمة, إ رئيس ا ( عضوا ي 
 .1( ساعة اموالية إيداعه48خال الثماي و اأربعن )

لسة  - كومة, ا لس اأمة, بالتشاور مع ا دد مكتب اجلس الشعي الوط أو مكتب 
لسة خا مسة عشر ) ب أن يدرس ااستجواب فيها, و تكون هذ ا ما على اأكثر اموالية ( يو 15ال 

 .2لتاريخ إيداع ااستجواب

اول موضوع استجوابه خال جلسة اجلس  - دوب أصحاب ااستجواب عرضا يت يقدم م
لس اأمة, امخصصة هذا الغرض  .3الشعي الوط أو 

ة  - سبة للتعديل الدستوري لس الذي جاء فيه من خال امادة   2016و نفس الشأن بال
واب خا أجل أقصا  : " مكن151 كومة ي إحدى قضايا الساعة, و يكون ا أعضاء الرمان استجواب ا

 .4(  يوما30ثاثون )
  

                                                           
1
هما و بين الحكومة, المشار إليه سابقا. 02-99من القانون العضوي رقم  65المادة    ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و العاقة الوظيفية بي  المتضمن ت

2
هما و بين الحكومة, المشار إليه سابقا. 02-99نون العضوي رقم من القا 66المادة    ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و العاقة الوظيفية بي  المتضمن ت

3
هما و بين الحكومة, المشار إليه سابقا. 02-99من القانون العضوي رقم  67المادة    ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و العاقة الوظيفية بي  المتضمن ت

4
ة  151لمادة ا    , المشار إليه سابقا.2016من التعديل الدستوري لس
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 الفرع الثالث: لجان التحقيق
ان التحقيق إحدى آليات الرقابة الرمانية ال أكد عليها امؤسس 1مثل التحقيق الرماي , أو 
 .2الدستوري, على مر الدساتر

, عما بأحكام هذ امادة فإن التحقيق الرماي 383نص عليها من خال امادة  1963ن دستور إذ أ
اقشة امبادرة التشريعية, و لعل الغاية من  شاط الوزاري من خال م ان دائمة تراقب ال يكون ي صورة 

ري داخل القطاع الوزاري, وكأها رقابة غر م باشرة, مكن أن توصف ااستماع للحكومة هي معرفة ما 
 .4بالرقابة احتشمة

, و ي نطاق  188فقد نصت امادة  1976أما دستور  ه على أنه مكن للمجلس الشعي الوط م
قيق ي أية قضية ذات مصلحة عامة و يعن اجلس الشعي الوط  ة  شئ ي أي وقت  اختصاصاته, أن ي

دد ال واب و  ة التحقيق من ال ةأعضاء   .5قانون طرق تسير هذ اللج
ه, على أنه مكن للمجلس  151, كرس هذ اآلية إذ جاء ي امادة 1989و ي امقابل دستور  م

قيق ي أية قضية ذات مصلحة عامة ة  شئ ي أي وقت  , ي إطار اختصاصاته, أن ي  .6الشعي الوط
سبة لدستور  ه, على أنه مكن لكل غرفة من  161امادة , الذي جاء ي 1996و نفس الشأن بال م

قيق ي قضايا ذات مصلحة عامة ان  شئ ي أي وقت   .7الرمان ي إطار اختصاصاها, أن ت
لس اأمة بالتصويت على اقراح ائحة  إنشاءيتم  ة التحقيق من اجلس الشعي الوط أو من 

( 20( نائبا, أو عشرون )20ا على اأقل, عشرون )يودعها لدى مكتب م.ش.و أو مكتب م.أ و يوقعه
لس اأمة  .8عضوا ي 

  

                                                           
1
تخبهيجدر ما    ة مؤلفة من أعضاء ي يابي على الحكومة, حيث تقوم لج م البرلمان معرفته أن التحقيق البرلماني شكل من أشكال الرقابة التي يمارسها المجلس ال

 .76ي تفصيل ذلك نقادي حفيظ: المرجع السابق, ص بالتحقيق في مسألة أو قضية ذات مصلحة عامة...أنظر ف
2
 .363وليد شريط: المرجع السابق, ص   

3
ة  38المادة     , المشار إليه سابقا.1963من د.ج لس

4
 .364وليد شريط: المرجع السابق, ص   

5
ة  188المادة     , المشار إليه سابقا.1976من د.ج لس

6
ة  151المادة     إليه سابقا. , المشار1976من د.ج لس

7
ة  161المادة     , المعدل و المتمم, المشار إليه سابقا.1996من د.ج لس

8
هما و بين الحكومة, المشار إليه سابقا. 02-99من القانون العضوي رقم  77المادة    ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و العاقة الوظيفية بي  المتضمن ت
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ة التحقيق أن تستمع إ شخص و أن تعاين أي مكان و أن تطلع على أية معلومة أو وثيقة  مكن 
, و يرسل 02-99من القانون العضوي  84ترى أن ها عاقة موضوع التحقيق, مع مراعاة أحكام امادة 

كومة طلبات ااستماع إ رئيس اج الة إ رئيس ا لس اأمة حسب ا لس الشعي الوط أو رئيس 
كومة.  أعضاء ا

كومة. كومة بااتفاق مع رئيس ا  يضبط برنامج ااستماع إ أعضاء ا
ات و الزيارات إ امؤسسات و اإدارات العمومية و أعواها  قصد يوجه ااستدعاء مرفقا برنامج امعاي

ة اميدانية  ان  .يتبعوهاإليهم عن طريق السلطة السلمية ال  لاستماعامعاي دير بالذكر باماحظة أن  و ا
تهي مهمتها بإيداع تقريرها أو على اأكثر انقضاء أجل ستة )  ( أشهر 06التحقيق تكتسي طابعا مؤقتا و ت

فس اموضوع قبل نشائهاإقابلة للتمديد ابتداء من تاريخ امصادقة على ائحة  , ا مكن أن يعاد تشكيلتها ل
 .1( شهرا ابتداء من تاريخ انتهاء مهمتها12انقضاء أجل اث عشر ) 

الذي جاء فيها: "  180كرس هذ اآلية من خال امادة   2016و كذلك التعديل الدستوري ل 
شئ ي أي  قيق ي قضايا ذات مصلحة مكن لكل غرفة من الرمان, ي إطار اختصاصاها, أن ت ان  وقت 

ل إجراء قضائي " صوص وقائع تكون  قيق  ة   .2عامة, ا مكن إنشاء 
  

                                                           
1
هما و بين الحكومة, المشار إليه سابقا. 02-99القانون العضوي رقم  80المادة    ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و العاقة الوظيفية بي  المتضمن ت

2
ة  180المادة     , المشار إليه سابقا.2016من التعديل الدستوري الجزائري  لس
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 المطلب الثاني: اآليات الرقابية الرتبة للمسؤولية السياسية
قق التوازن و امساواة بن السلطتن  من بن امبادئ و اأركان ال تقوم عليها اأنظمة الرمانية و ال 

ا السلطة اأخرى, وحق السلطة التشريعية ي  ق تستعمله ا هما  فيذية و التشريعية, هو متع كل م الت
فيذية أو ساحها امقابل  فيذية هو التصويت بعدم الثقة, و حق السلطة الت ا السلطة الت ااحتفاظ بالتوازن ا

فظ ها التوازن مع السلطة التشريعية هو  لالذي  تكون ي  .2و عليه فإن إثارة امسؤولية السياسية,1حق ا
رك أساسا و بصورة حصرية أمام الغرفة اأو للرمان. ة,  ددة و وفق آليات و إجراءات معي  مواضيع 

كومة ) الفرع اأول(, م عملية  طط عمل ا اقشة  ا التطرق إ مسألة م ا يستدعي م و من ه
 ي( وصوا إ إجراءات التصويت عليه ) الفرع الثالث(.تكييفه ) الفرع الثا

اقشة مخطط عمل الحكومة  الفرع اأول: م
كومة, فهذ اأخرة 1963أن الرمان ي ظل دستور  اإشارةدر  اقشة برمان ا , م يكن بإمكانه م

لس الوزراء, و من م تقدمه  مطالبةأصبحت غر  كومة و عرضه على  بإعداد و ضبط برنامج عمل ا
رج دستور  اقشته,  إ جانب ذلك م  زب  امبادئعن  1976للرمان و م و القواعد القائمة على ا

الوظائف الواحد و أولوية أجهزة الدولة, و حدة القيادة السياسية للحزب و للدولة, و وحدة السلطة, و تعدد 
مهورية  .3ي قمتها رئيس ا

  

                                                           
1
ة  إيمان غربي: مجاات العاقة الوظيفية بين البرلمان   فيذية على ضوء التعديل الدستوري الجديد لس , مذكرة ماجستير في القانون العام, كلية 2008و السلطة الت

ة الجامعية   .134, ص 2011-2010الحقوق, جامعة الجزائر, الس
2
بالسلطة السياسية من جهة و ضرورة تقديم الحسابات ما يجدر ذكر هو أن المسؤولية السياسية عقوبة السلطة السياسية, فهي إذن معادلة تستلزم طرفين: التمتع   

فيذية في ظل دستور و التعديات  1989 من جهة أخرى...أنظر في تفاصيل ذلك حسين بوالطين: اآليات القانونية لرقابة السلطة التشريعية على عمل السلطة الت
ة الجامعية الاحقة عليه, رسالة دكتورا في القانون العام, كلية الحقوق, جامعة ق ة, الس طي  .121, ص 2014-2013س

3
 .396وليد شريط: المرجع السابق, ص   
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ة  كومة لرنامج حكومته, و ي هذا   1988على أن التعديل الدستوري لس كرس مبدأ عرض رئيس ا
ظام الداخلي للمجلس الشعي الوط لعام  .الغرضهذا  1989الصدد أقر دستور  , ي 1989و حدد ال

ظام ا مسة و أربعن ) 1997لداخلي لعام أجل تقدم الرنامج مدة شهر, أما ي ظل ال ( يوما من 45حدد 
كومة ص على ما يلي: " يراقب  99ي امادة  1996.و ي امقابل نص دستور 1تاريخ تعين ا ه و ال ت م

كومة وفقا للشروط احددة ي امواد   .الدستورمن  134و  133و  84و  80الرمان عمل ا
صوص عليها ي امواد من مارس اجلس الشعي الوط ا  من الدستور". 137إ  135لرقابة ام

سبة لدستور  طط  94, إذ جاء ي امادة 2016و نفس الشأن بال ه ما يلي: " يقدم الوزير اأول  م
اقشة  ري اجلس الشعي الوط هذا الغرض م كومة إ اجلس الشعي الوط للموافقة عليه و  عمل ا

 عامة.
طط العمل  اقشة، بالتشاور مع رئيس  هذا,و مكن الوزير اأول أن يكيف  على ضوء هذ ام

كومة جلس اأمة مثلما وافق عليه اجلس الشعي  طط عمل ا مهورية، يقدم الوزير اأول عرضا حول  ا
.  الوط

 . 2مكن جلس اأمة أن يصدر ائحة"
كوم طط عمل ا اقشة  اقشة عامة مخطط عمل و عليه فإن م ة تكون ي جلسة يتم من خاها م

اقشة إمكانية تكييفه على ضوئها, قبل التصويت عليها و هذا ما نصت عليه امادة  كومة و يتبع هذ ام ا
ة  01الفقرة  80 طط عمله أمام 2008من التعديل الدستوري لس . و لإشارة قبل تقدم الوزير اأول 

لس الوزراء حسب ما نصت عليه امادة اجلس الشعي ال من التعديل  03الفقرة  79وط يتم عرضه على 
 .20083الدستوري  

  

                                                           
1
 .396وليد شريط: المرجع السابق، ص   

2
ة  94المادة     ، المشار إليه سابقا.2016من التعديل الدستوري لس
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 .136المرجع السابق، ص  :إيمان الغربي  
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ما يلي: " يقدم  2008و امعدلة ي  1996من دستور   2و  1الفقرة  80حيث جاء ي امادة 
ري اجلس ا طط عمله إ اجلس الشعي الوط للموافقة عليه و  لشعي الوط هذا الغرض الوزير اأول 

اقشة عامة".  م
اقشة الرنامج طط عمله م.ش.و للموافقة عليه و تتم م . و فقا 1إذن فالوزير اأول ملزم بتقدم 

: ددة و هي كالتا  إجراءات 
مسة و اأربعن ) - ه على اجلس الشعي الوط خال ا كومة برنا ( 45يعرض رئيس ا

اقشة عامةيوما اموالية لتعين كومة, و يفتح اجلس الشعي الوط هذا الغرض م  .2 ا

كومة إا بعد سبعة ) - اقشة العامة امتعلقة برنامج ا ( أيام من تبليغ الرنامج 7ا يشرع ي ام
واب  .3إ ال

 الفرع الثاني: تكييف البرنامج الحكومي
كومة أن يكيف ال  80ما يفهم من قراءة الفقرة الثانية من امادة  ص على: "... و مكن لرئيس ا ت

اقشة  كومة وفقا ما أسفرت عليه ام اقشة..." و عليه فإن عملية تكييف برنامج ا ه على ضوء هذ ام برنا
رية ي اأخذ بعن  ظر و كامل ا كومة، و له بذلك واسع ال ضع للسلطة التقديرية لرئيس ا اصة به  ا

واب أو يبقى الرنامج كما هو ااعتبار اماحظا اقشة امبداة من طرف ال ت و الطروحات ال دارت ي ام
ويرات  .4دون أي تعديات أو 

لس اأمة، ح و إن كانت  كومة غر ملزمة بأن تتوجه إ  و ي هذا الصدد,  أقر الدستور أن ا
اأمة مثلما وافق عليه م.ش.و و أقر أيضا ال اشرطت ضرورة العرض املزم جلس  03الفقرة  80امادة 

فيذ  كومة، لت لس اأمة مخطط عمل ا إمكانية تلقي ائحة من طرفه و لعل اهدف من ذلك إعام 
لس اأمة شريك ي العملية التشريعية  .5الرنامج نظرا أن 

  

                                                           
1
 .84حسين بولطين: المرجع السابق، ص   

2
هما و بين الحكومة، الشار إليه سابقا. 02-99من القانون العضوي  46المادة    ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و كذا العاقة الوظيفية بي  المحدد لت

3
هما و بين الحكومة، الشار  02-99من القانون العضوي  47المادة    ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و كذا العاقة الوظيفية بي  إليه سابقا.المحدد لت

4
 .30دنيا بوسالم: المرجع السابق، ص   

5
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كومة 02-99من القانون العضوي  49و لقد نصت امادة  لس اأمة  على أنه يقدم رئيس ا إ 
ه خال العشرة ) ( أيام، على اأكثر ال تعقب موافقة اجلس الشعي الوط عليه وفق 10عرضا حول برنا

لس اأمة أن يصدر ائحة حسب نفس الشروط احددة ي امواد  80أحكام امادة  من الدستور، و مكن 
 .1من هذا القانون 55إ  52من 

 التصويت على مخطط عمل الحكومة: الثانيالفرع 
اقشته و تكييفه من طرف نواب اجلس، فإها تتم  فبخصوص مسألة التصويت على امخطط بعد م

ص امادة 10خال عشرة ) لسة و هذا وفقا ل من القانون  48( أيام على اأكثر من تاريخ تقدمه ي ا
واب للتشاور 02-99العضوي رقم  وحة لل كومة تعد  ، أن امدة امم و ااتصال و التصويت حول برنامج ا

.) كومة و اجلس الشعي الوط  كافية من أجل الوصول إ اتفاق بن اهيئتن) ا
الة م  كومة على اموافقة الرمانية فإها تباشر مهامها بعد ذلك، و ي هذ ا ففي حالة حصول ا

فيذ امخطط يشرط أي شكل من أشكال التصويت، و ا أي نوع  ا يقع عبء ت من أنواع اأغلبية و ه
كومة و الرمان كومي على عاتق كل من ا  .2ا

، يقدم الوزير اأول استقالته لرئيس  كومة من طرف اجلس الشعي الوط طط ا أما ي حالة رفض 
مهورية، و هذا ما نصت عليه امادة  ة 31996من دستور  81ا كومة ، و ط2008، امعدلة س اما أن ا

قد فقدت ثقة الرمان فا تقسيم للمسؤولية، بأن تستقيل بعض الوزارات، و البعض اآخر يبقى، و إما 
ا تكون ماعية.  ااستقالة ه

طط عمله و يقدمه إ اجلس  و بالتا يعن الوزير ااول من جديد و الذي يقع على عاتقه إعداد 
فس اإجراءا ت السابقة، لكن ي حالة رفض أعضاء اجلس الشعي الوط و عدم موافقته الشعي الوط ب

حل وجوبا و بقوة القانون كومة مرة ثانية ي طط عمل ا  .4على 
  

                                                           
1
هما و بين الحكومة 02-99من القانون العضوي رقم  48المادة    ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و كذا العاقة الوظيفية بي  المحدد لت

 ، المشار إليه سابقا.
2
 .86ص  لطين: المرجع السابق،احسين بو   

3
ة  81المادة     ، المعدل و المتمم، المشار إليه سابقا.1996من الدستور الجزائري لس
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 المطلب الثالث:الرقابة الاحقة لبيان السياسة العامة
هم من  1مجرد تقدم بيان السياسة العامة واب مك اقشة من قبل ال للمجلس الشعي الوط سيعقبه م

اقشة  كومة مكن أن تتوجع ام كومي، و إبداء موقفهم من سياسة ا ااطاع أكثر على خطة العمل ا
اقشة بائحة ملتمس الرقابة) الفرع الثاي(, كما مكن للوزير اأول طلب  تتم هذ ام بائحة ) أوا( ، أو 

 تصويت بالثقة ) الفرع الثالث(.ال
 الفرع اأول: الائحة

زائري على استحداث لوائح عقب بيان السياسة العامة امقدم من طرف  استقر التطور الدستوري ا
ائية الرمانية ي  لس اأمة بعد اانتقال إ نظام الث ، و  كومة  و امعروض أمام اجلس الشعي الوط ا

كومي,إج1996دستور  شاط ا كومة دوريا، و تقييم ال واب و مراقبة ا ، إذ نصت امادة 2راء سر آراء ال
اقشة بائحة..." 1996من دستور  03الفقرة  84 تتم هذ ام و ي امقابل  3على مايلي: "... مكن أن 

ص امادة  ة  148ت اقشة حول على ما يلي: " مكن الرمان أن يف 2016من التعديل الدستوري لس تح م
د  اقشة ع مهورية أو رئيس إحدى الغرفتن. مكن أن تتوج هذ ام اء على طلب رئيس ا ارجية ب السياسة ا

عقد ب مهوريةغااقتضاء بإصدار الرمان ام  .4رفتيه اجتمعتن معا، ائحة يبلغها إ رئيس ا
ددة ي الق ضع لضوابط و شروط  و تتمثل فيما  02-99انون العضوي رقم غر أن اقراح الائحة 

 يلي:
  

                                                           
1
ة حتى يتمكن نواب البرلمان من البقاء    اول توضيح سياسة الحكومة التي انتهجتها طيلة الس اتصال و دراية بما  علىتكمن أهمية بيان السياسة العامة في كونه يت

 .37يجري على الساحتين الداخلية و الخارجية...أنظر في تفاصيل ذلك دنيا بوسالم: المرجع السابق، ص 
2
 .400وليد شريط: المرجع السابق، ص   

3
ة  84المادة     المعدل و المتمم، المشار إليه سابقا. 1996من د.ج لس

4
ة  من التعديل الدستوري الجزائري 148المادة     ، المشار إليه سابقا.2016لس
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ن و سبعن)  - ( ساعة 72تقدم اقراحات اللوائح ال تتعلق ببيان السياسة العامة خال ااث
اصة بالبيان اقشة ا  .1اموالية اختتام ام

( نائبا على اأقل ليكون مقبوا و أن يودعه 20ب أن يوقع اقراح الائحة عشرون ) -
دوب   .2أصحاب ااقراح لدى مكتب اجلس الشعي الوطم

ائب أكثر من اقراح ائحة -  .3ا مكن أن يوقع ال

تعرض اقراحات اللوائح لتصويت، ي حالة تعددها، حسب تاريخ إيداعها، إن مصادقة  -
عل اللوائح اأخرى اغية  .4اجلس الشعي الوط على إحدى هذ اللوائح بأغلبية أعضائه، 

اقشات ال تسبق التصويت على اقراحات اللوائح ال تتعلق ببيان  ا - اء ام يتدخل أث
دوب أصحاب اقراح الائحة،  نائب يرغب ي  اء على طلبها، م كومة ب كومة عن السياسة العامة إا: ا ا

 .5التدخل ضد اقراح الائحة

كومة إ  جوانب التقصر و عدم الوفاء باالتزامات و هذا فالائحة تعد وسيلة مهمة للفت انتبا ا
امتفق عليها ي إطار الرنامج الرئاسي امصادق عليه، و هي تعد إنذارا للحكومة مقتضا أن استمرار ثقة 
م.ش.و ها متوقف على احرام  ما م ااتفاق عليه مسبقا، غر أن إمكانية إصدار الائحة معارضة للسياسة 

رر اجلس الشعي الوط من قيد العامة أمر مستبعد ن تيجة وجود أغلبية برمانية مساندة للحكومة، و عدم 
كومة ال عادة  اولة جريئة من أجل إثارة مسؤولية ا ل الرئاسي، الشيء الذي يؤثر على سلبا على كل  ا

ها ا غر مهورية ع  .6يرتبط بقاؤها برضى رئيس ا
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هما و بين الحكومة، المشار إليه سابقا.02-99من القانون العضوي رقم  51المادة     ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و كذا العاقة الوظيفية بي  ، المحدد لت
2
ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و كذا 02-99من القانون العضوي رقم  52المادة    هما و بين الحكومة، المشار إليه سابقا.، المحدد لت  العاقة الوظيفية بي

3
هما و بين الحكومة، المشار إليه سابقا.02-99من القانون العضوي رقم  53المادة    ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و كذا العاقة الوظيفية بي  ، المحدد لت

4
هما و بين الحكومة، المشار إليه سابقا.02-99من القانون العضوي رقم  54المادة    ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و كذا العاقة الوظيفية بي  ، المحدد لت
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هما و بين الحك02-99من القانون العضوي رقم  55المادة    ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و كذا العاقة الوظيفية بي  ومة، المشار إليه سابقا.، المحدد لت
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 الفرع الثاني: ملتمس الرقابة
تعتر ائحة ملتمس الرقابة أو ما يعرف ي بعض الدساتر بائحة اللوم، وسيلة ضغط ثانية يستعملها 

صاب امطلوب دستوريا رها على ااستقالة إذا توافر ال كومة و  ، إن مارسة آلية ملتمس 1الرمان ضد ا
كومة أمام م.ش.و، ا يتأتى هذا اأخر إا اقشة بيان السياسة العامة، فا الرقابة لتوليد مساءلة ا اسبة م  م

كومة. اقشة برنامج ا  مكن إعماله لدى م
ا السياسي يتبن أن آلية ملتمس الرقابة  صوص الدستورية السابقة ي نظام حيث لدى تفحص ال

فيذية ا وجود ها ي دستوري  اول 1976و  1963اموجهة للحكومة كجهاز داخل السلطة الت ، بل ت
مهورية، كما أن التعديل الدستوري ل  1963ور دست نوفمر  03مسلة ائحة سحب الثقة من رئيس ا

 .2, نص فقط على إمكانية اللجوء إ إصدار ائحة فقط حول البيان1888
من خال  1996، و م تأكيدها ي دستور 19893لقد م إدراج هذ اآلية أول مرة ي دستور 

ة ، و ي امقاب484امادة  ص عليها أيضا ي التعديل الدستوري لس و  153من خال امواد  2016ل م ال
ه 155و  154  .5م

: ضع لعدة ضوابط و شروط هي كالتا ب أن   إا أن ملتمس الرقابة 
واب على اأقل، و ذلك 1/7ب أن يوقع ملتمس الرقابة ليكون مقبوا، سبع ) - ( عدد ال

 .6الدستورمن  135طبقا أحكام امادة 

ائب الواحد أكثر من ملتمس رقابة واحدة -  .7ا مكن أن يوقع ال
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 .154إيمان الغربي: المرجع السابق، ص   
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 .41دنيا بوسالم: المرجع السابق، ص   
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هما و02-99من القانون العضوي رقم  57المادة    ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و كذا العاقة الوظيفية بي  بين الحكومة، المشار إليه سابقا. ، المحدد لت
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هما و بين الحكومة، المشار إليه سابقا.02-99من القانون العضوي رقم  58المادة    ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و كذا العاقة الوظيفية بي  ، المحدد لت
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شر نص  - ، و ي دوب أصحابه لدى مكتب اجلس الشعي الوط يودع نص ملتمس الرقابة م
واب ، و يعلق و يوزع على كافة ال اقشات اجلس الشعي الوط ريدة الرمية م  .1ملتمس الرقابة ي ا

اء - كومة عن  ا يتدخل أث اقشات ال تسبق التصويت على ملتمس الرقابة امتعلق ببيان ا ام
دوب أصحاب ملتمس الرقابة، نائب يرغب ي التدخل ضد  اء على طلبها، م كومة ب السياسة العامة إا: ا

 .2ملتمس الرقابة، نائب يرغب ي التدخل لتأييد ملتمس الرقابة

ب أن يوافق على ملتمس الرقابة م 137و  136طبقا أحكام امادتن  - ن الدستور 
واب، ا يتم التصويت إا بعد ثاثة )2/3بتصويت أغلبية ثلثي ) ( أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة. 3( ال

كومة استقالة حكومته  .3إذا صادق اجلس الشعي الوط على ملتمس الرقابة، يقدم رئيس ا

ل اجلس الشعي من نتائج ملتمس الرقابة، أن سقو  كومة، قد يولد مبدأ امعاملة بامثل، و قد  ط ا
مهورية من أن يعيد الوزير اأول على قمة هذ اأخرة من جديد، مادام أن  الوط من طرف رئيس ا
كومي، و امؤسسات  فاظ على ااستقرار ا ع ذلك، و هذا فإن هذا ااشراط  غايته ا الدستور م م

اصة أن ملتمس الدستوري ل الرماي، و ا افظ على التوازن امؤسساي، خاصة أن املتمس هو ا ة، كما 
جاح  زي، و إن كان أمر ال ، و مدى اانضباط ا الرقابة مرتبط باأغلبية السائدة من اجلس الشعي الوط

 .4صعبا، إن م نقل مستحيل استحالة نسبية
  

                                                           
1
ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و كذا02-99من القانون العضوي رقم  59المادة    هما و بين الحكومة، المشار إليه سابقا. ، المحدد لت  العاقة الوظيفية بي

2
هما و بين الحكومة، المشار إليه سابقا.02-99من القانون العضوي رقم  60المادة    ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و كذا العاقة الوظيفية بي  ، المحدد لت

3
ظيم 02-99من القانون العضوي رقم  61المادة    هما و بين الحكومة، المشار إليه سابقا.، المحدد لت  م.ش.و و م.أ و عملهما و كذا العاقة الوظيفية بي

4
 .409وليد شريط: المرجع السابق، ص   
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 بالثقةالفرع الثالث: التصويت 
اول دستور  ظم أية أحكام 1976مسألة طلب التصويت بالثقة و ا دستور  1963م يت ، الذي م ي

ة  ، فهذ اآلية وليدة التعديل الدستوري لس فيذية أمام اجلس الشعي الوط تتعلق مسؤولية امؤسسة الت
زائري 1988 ظام السياسي ا ه على ما يلي: "  80ادة من خال ام 1989. و أكدها دستور 1ي ال م

اقشة  ويا للمجلس الشعي الوط بيانا على السياسة العامة، تعقب بيان السياسة العامة م كومة س تقدم ا
اقشة بائحة أو بإيداع ملتمس الرقابة، طبقا  تتم هذ ام كومة، مكن اجلس الشعي الوط أن  لعمل ا

كومة أن يطلب تصويتا بالثقة "أد 128و  127و  126أحكام امواد:  ، لرئيس ا  .2نا
سبة للتعديل الدستوري 384نص عليها أيضا من خال امادة  1996و دستور  . و نفس الشأن بال

ة  ما يلي: " ...للوزير اأول أن يطلب من اجلس الشعي الوط  05الفقرة  98إذ جاء ي امادة  2016لس
كومة..."تصويتا بالثقة، و ي حالة عدم   .4اموافقة على ائحة الثقة يقدم الوزير استقالة ا

: ضع لعدة ضوابط و شروط و هي كالتا  إن التصويت بالثقة 
اء على طلب  - كومة ي جدول اأعمال وجوبا، ب يكون تسجيل التصويت بالثقة لفائدة ا

كومة، وفقا أحكام امادة   .5من الدستور 84رئيس ا

كومة، زيادة عن مكن أن يتدخل  - اول التصويت بالثقة لفائدة ا اقشة ال تت خال ام
كومة نفسها، نائب يؤيد التصويت بالثقة و نائب آخر يعارض التصويت بالثقة  .6ا

  

                                                           
1
 .45دنيا بوسالم: المرجع السابق، ص   

2
ة  80المادة     ، المشار إليه سابقا.1989من د.ج لس

3
ة  84المادة     ، المعدل و المتمم، المشار إليه سابقا.1996من د.ج لس

4
ة  98المادة     ، المشار إليه سابقا.2016من التعديل الدستوري لس

5
هما و بين الحكومة، المشار02-99من القانون العضوي رقم  62المادة    ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و كذا العاقة الوظيفية بي  إليه سابقا. ، المحدد لت

6
هما و بين الحكومة، المشار إليه سابقا.02-99من القانون العضوي رقم  63المادة    ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و كذا العاقة الوظيفية بي  ، المحدد لت



االثانيالفصل   : سلطات البرل

 

 
70 

يكون التصويت بالثقة باأغلبية البسيطة، ي حالة رفض التصويت بالثقة، يقدم رئيس  -
كومة أو الوزير اأول استقالة حكومت  .1ها

صوص القانونية سطرت بطريقة تسمح للحكومة ضمان اموافقة  اء على ما سبق دراسته، يبدو أن ال و ب
ريك اجلس الشعي الوط  ظر إ صعوبة  كومي و ااستمرار ي تأدية مهامها، و ذلك بال على الرنامج ا

اقشة بيان السياسة ا كومي أو م د تقدم الرنامج ا صر امؤسس الدستوري مسؤوليتها ع لعامة و كذلك 
 .2جاات ذلك

                                                           
1
ظيم م.ش.و و م.أ و عملهما و كذا العاقة الوظيفية بي02-99من القانون العضوي رقم  64المادة     هما و بين الحكومة، المشار إليه سابقا.، المحدد لت

2
 .49دنيا بوسالم: المرجع السابق، ص  



 



امة:  ا

ا للمحطات الدستورية و السياسية الي شهدها التطور الدستوري للسلطة التشريعية، سواء ما تعلق  لقد تعرض
زبية و التعددية، و سواء  اجال  احية امؤسساتية أو الوظيفية  عهدي اأحادية ا ذلك بالتطور من ال

ة  موعة نتائج التشريعي أو اجال الرقاي، و على ضوء معا ا إ  اإشكالية السابق طرحها  امقدمة توصل
 و اقراحات وفا ما هو كاآي:

ا عشر ) زائري اث وان مارسة السيادة للمجلس الوطي  12خصص امؤسس الدستوري ا ت ع ( مادة، 
جلس، نظرا لقصر على الرغم من ذلك م تصدر قوانن عن السلطة التشريعية، مثلة  ا 1963ظل دستور 
 من طرف الرئيس الراحل هواري بومدين. 1965جويلية  10، الذي علق العمل به  1963عمر دستور 

يا، أن العضو  لسا وط تخب, و ليس هيئة تأسيسية، و ا مؤمر حزب، فهو ا مثل  لس الثورة غر م إن 
صب، الع ، أي  حالة شغور م ظام ااستخاف، كما امبعد و امستقيل أو امتو ضو ا يعوض فهو فاقد ل

ال القانون، و نظام  أنه ا ملك نصا أو نظاما داخليا لسر أعماله، فلم يتبن اختصاصهم التشريعي و 
كل من أجل توظيف مصطلح الرقابة، و عملية إجراء التعديل   182-63امبادرة، و كل ما جاء  اأمر 
لسي  دد أماط التصويت.عن طريق التعديل أوامر  ديد اإجراءات، كما م   دون 

، مرهون على ترشيح من 1976من دستور  128إن انتخاب أعضاء امؤسسة التشريعية طبقا للمادة 
زبية، هذا فضا عن أن القيادة الرمانية للرئيس، و نوابه و رؤساء اللجان الدائمة، هم أعضاء   القيادة ا

ة امركزية بصفته ة امركزية طبقا أحكام امادة اللج  98م، و بفقداهم لتلك الصفة يفقدون العضوية  اللج
 من القانون اأساسي للحزب.

، و هذا راجع 1989، انتهت بإرساء دستور جديد لعام 1988إن الدوافع الي كانت وراء أحداث أكتوبر 
بغي اإشارة  ا ي م يتضمن مصطلح  1989أن دستور لسياسة اإصاحات و باأخص ااقتصادية، و ه

تشم  ق  إنشاء معيات ذات طابع سياسي معرف ها كدخول  دث عن ا حزب سياسي، و إما 
ابر داخل جبهة التحرير الوطي، و لقد استعمل هذا  لانفتاح السياسي، و إن كان ذلك  إطار خلق م

اوا التقليل من نف ساسيات  زب الواحد و إرجاعه إ حجمه الذي مكن امصطلح لانفتاح على ا وذ ا
 التحكم فيه.



بعد حدوث الفراغ امؤسساي إثر استقالة الرئيس الشاذ بن جديد، كان من اأجدر أن بيان اجلس 
الدستوري  شكل قرار، نظرا أنه م يكن وليد إخطار موجب رسالة، و إما نتيجة اجتماع بن اجلس 

مهورية حول موضوع ااستقالة لبحث مدى دستوريتها، و إقرار رفضها، و إثبات حالة  الدستوري و رئيس ا
 الشغور.

إن صاحيات اجلس ااستشاري الوطي على نوعن اأول شبع تشريعية، على أساس أنه يدرس مسائل 
مل ليل امسائل ذات الطابع الوطي، و هذا   طياته الصفة  ذات الطابع التشريعي، و الثاي دراسة و 

 ااستشارية للمجلس دون أن يتمتع بسلطة القرار، فدور تبعي، خاضع لسلطة اجلس اأعلى للدولة.

ظام الغرفة الواحدة قد يؤدي  كل مرة إ الفوضى و الانظام, من حيث أن القواعد القانونية،  إن اأخذ ب
قيقية، فا تستجيب كلية لطموحات  اجتمع لضعفها، كما يؤدي إ عدم الثقة و ا تؤدي وظيفتها ا

ن باعتبارهم ناخبن و مؤسساهم  التوجس من قبل الرأي العام امعتدل، ما من شأنه زعزعة الثقة بن امواط
تخبة اممثلة لإرادة العامة.  الدستورية, و خاصة الرمان, اهيئة التشريعية، ام

ائية الرمانية م  يكن وليد الصدفة، بل كان نتيجة خلفيات أخذت شكل مررات سياسية و إن تبي نظام الث
قانونية، هذا من جهة, و من جهة أخرى فمن خال إنشاء تظلم الغرفتن أصبح للرمان مساحة جديدة 

وار على امستوى السياسي, و أداء لتحسن نوعية التمثيل الوطي للشعب، باإضافة إ كونه  للتعبر و ا
 طريقة لضمان استقرار استمرارية الدولة، و اانتقال اهادئ للسلطة  حالة الشغور. أحسن

ة  سبة للتعديل الدستوري لس لس اأمة، حق امبادرة بالقوانن على غرار 2016بال ، فقد أصبح أعضاء 
ة  136الدساتر الي سبقته، إذ نصت امادة  وزير اأول و : " لكل من ال2016من التعديل الدستوري لس

اقشة, إذا قدمها ) لس اأمة حق امبادرة بالقوانن، تكون ااقراحات قابلة للم واب و أعضاء  ( نائبا 20ال
صوص عليها  امادة 20أو عشرون ) لس اأمة  امسائل ام ، تعرض مشاريع  137( عضوا   أدنا

لس الدولة م  لس الوزراء، بعد رأي  الة، مكتب اجلس القوانن على  يودعها الوزير اأول، حسب ا
لس اأمة".  الشعي الوطي، أو 

تلف   كومة، و إن كانت  كومة، و التشاور، و اأولية، و استعجال امشاريع ا إن مبدأ أخذ موافقة ا
كومة، و فرض أمرها على الرمان، و  دالتها، و أوقات صياغتها، إا أها كانت ترمي إ تعزيز عمل ا

عل الرمان  وحة للحكومة غر مقيدة، ما  أصبح هذا اأخر تابعا للحكومة، نظرا أن هذ اامتيازات امم



اقشة، و رما  ضور و ام يشعر خيبة أمل، و م يعد سر جدول اأعمال، و اإحساس بعدم جدوى من ا
لسات. اء ا  هذا يفسر امقاعد الشاغرة أث

ات العملية التشريعية " جدول اأعمال، التعديل، التصويت" يفرض أن يكون التحكم فيها من إن اإجراء
كومة، و بالتا أصبحت هذ اأخرة سيدة  ا وجدنا أن التحكم من اختصاص ا اختصاص الرمان، لك

كومة.  اموقف ما يؤدي إ انسجام اإنتاج التشريعي، مع مصاح ا

ظر  اأ اصة بامساءلة امباشرة للحكومة، و ذلك بتوضيح أحكام تقدم إعادة ال حكام امتعلقة باآليات ا
صاب امتشدد  تبي  كومي، من حيث طبيعته و طبيعة التصويت عليه، و التخفيف من ال الرنامج ا

ا و رفع ا سبية بدل الثلثن ا عله اأغلبية امطلقة أو اأغلبية ال صاب امتطلب للتصويت ملتمس الرقابة  ل
ال امبادرة  كومة   اك مساواة بن الرمان و ا على طلب التصويت بالثقة إ اأغلبية امطلقة، لتصبح ه

 بطرح الثقة.

كومة باحرام اآجال القانونية للرد على أسئلة أعضاء الرمان، و  زاء على عدم التزام أعضاء ا إن انعدام ا
و  ع عن اإجابة هو ما يرك ال يب أو مت اب يرددون عن توصية السؤال أو اأسئلة، لعلمهم أن الوزير قد 

هم ذلك. ق  امطالبة و إرغامه على ذلك، أهم ا ملكون آليات قانونية مك  دون أن يكون هم ا

هول فيما مع امعلومات و ااستعام و ااستفسار عن ما هو  رد أداة  يتعلق موضوع من  إن استجواب 
اك انعدام لفاعلية ااستجواب، فمن اأفضل أن يستعمل  الة مادام أن ه مواضيع الساعة. و  هذ ا

ب شرط القيد العددي. تيجة واحدة، و اإجراءات سهلة خاصة أمام   عضو الرمان السؤال مادامت ال

ح آليات و وسائل و أمام هذا الوضع الذي آلت إليه السلطة التشريعية، و أصبح ت الضرورة تستدعي م
اء البشري الذي يتمتع بالكفاءة العالية، و االتزام، فا مكن أن يقوم نظام  ممارسة السلطة، باإضافة إ الب

هوض باأداء الرماي إ مستوى عال. ب ال عدم، و عليه   دمقراطي  ظل برمان يكاد أداؤ ي

ب القيام بإصاحات عم يقة  امستقبل القريب، يكون موضوعها إعادة الصاحيات الفصلية للرمان و 
قق نوعا من التوازن  حو التا الذي   اجلسن التشريعي و الرقاي، و تطبيقها بالشكل السليم و على ال

كومة و الرمان، و يضمن استقرار مؤسسات الدولة و يرسخ مبادئ الدمقرا طية، و لو  العاقة بن ا
عة  بصورة نسبية، و ا مكن تصور وجود رقابة سياسية دون أحزاب حقيقية ا أحزابا مصط

 



  قائمة امصادر و امراجع

   

  أوا: قائمة امصادر

  الدساتر:

ة  زائري لس زائرية رقم1963سبتمر  10امؤرخ ي  1963الدستور ا مهورية ا الصادرة  64 ,ج.ر ا
  .1963سبتمر  10بتاريخ 

زائرية 1976نوفمر  22امؤرخ ي  79-76اأمر رقم  مهورية ا الدمقراطية ، يتضمن إصدار دستور ا
  الشعبية،

زائرية رقم  مهورية ا   .1976نوفمر  24الصادرة بتاريخ  94ج.ر ا

شر نص تعديل الدستور اموافق عليه ي استفتاء  28امؤرخ ي  18-89مرسوم رئاسي رقم  فراير, امتعلق ب
ة  23 زائرية رقم  1989فراير س مهورية ا   .1989مارس  01الصادرة بتاريخ  09ج.ر ا

مهورية  1996ديسمر  07امؤرخ ي  438-96مرسوم رئاسي رقم  زائري، ج.ر ا امتضمن الدستور ا
زائرية رقم    .1996ديسمر  08، امؤرخة ي 76ا

زائرية رقم  2008نوفمر  15امؤرخ ي  19-08القانون رقم  مهورية ا امتضمن تعديل الدستور، ج.ر ا
  .2008وفمر ن 16امؤرخة بتاريخ  63

زائرية  2016مارس  06امؤرخ ي  01-16القانون رقم  مهورية ا امتضمن التعديل الدستوري، ج.ر ا
  .2016مارس  07امؤرخة ي  14العدد 

  القوانن:

ظم م.ش.و و م.أ و عملهما و كذا 1999مارس  08امؤرخ ي  02-99القانون العضوي رقم  ، ام
هما زائرية رقم  العاقة الوظيفية بي مهورية ا كومة، ج.ر ا   .1999مارس  09امؤرخة ي  15و بن ا

ة  12اموافق ل  1413صفر عام  18امؤرخ ي  01-12القانون العضوي رقم  اير س ، يتعلق 2012ي
ظام اانتخابات.   ب

  اأنظمة الداخلية:

ظام الداخلي ل م.ش.و امؤرخ ي  مهور 1997يوليو  22ال زائرية عدد ، ج.ر ا  13امؤرخة ي  53ية ا
زائرية عدد  2000، و امعدل ي 1997غشت  مهورية ا   .2000يوليو  30امؤرخة ي  46ج.ر ا



ظام الداخلي م.أ امؤرخ ي  زائرية رقم 1998فيفري  18ال مهورية ا فراير  18امؤرخة ي  08 ج.ر ا
ة 1998 زائرية عدد 1999أكتوبر  28بتاريخ  1999، و امعدل س مهورية ا ، و امعدل  84، ج.ر ا
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 العتبي فاطمة الزهراء

LATBI FATIMA ZAHRA 

 تطور السلطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري

Le Développement pouvoir législatif dans le System 

Constitionel Algérien 
 

  ملخص اللغة العربية:

زائر على امستوى امؤسساي و الوظيفي,  جموعة من احطات الدستورية و شهدت السلطة التشريعية ي ا
زائر, و ذلك بالوقوف على خلفاها و خلفياها, إضافة إى  السياسية, من خال التطور الدستوري ي ا
مدى فعالية أداء امؤسسة التشريعية, سواء ي جال التشريع او ي جال الرقابة الرمانية, و ابراز متطلبات 

تخبة و معرة عن اارادة العامة, و هذ ااخرة وزن ي تقييم تدعيم امؤسسة الرمانية, كه يئة دستورية م
اضر و رسم معام امستقبل, خاصة اها قائمة على وضع القاعدة القانونية امعرة عن اارادة الشعبية,  ا

ق و القانون.   لتحقيق امى معاي دولة ا

  الرمان, اجلس الشعي الوطي, جلس اامة, الدستور.الكلمات امفتاحية: السلطة التشريعية, 

Résumé :  

Le pouvoir législatif en algérie a vecu un mélange des étapes 

constitutionelles et politiques, a travers du dévelopement de la constitution 

en algérie, en passant sur leur vestiges , et fonds, et aussi le niveau 

d'efficacité de son corp constitutionel, soi au niveau de la législation ou le 

controle parlementaire, et savoir les besoins de la consolidation de cet 

organisme législatif, en tant qu'un corps élu et expressif de la volonté 

publique, pour évaluer le present et dessiner les cadres du futur, surtout 

qu'elle est responsable de la fondation de la base juridique, qui exprime la 

volonté publique, a fin d'atteindre le but de l'état de loi et de droit.  

Mot-clés : pouvoir législatif, parlemant, l’asemblée populaire national, 

conseil de nation, constitution.  



   
Summary:  

The legislative authority has passed a lot of political and constitutional steps 

throught the continious developpment of the constitution in algeria, by 

passing on it's vestiges and fonds, and also the level of efficiency of it's 

constitutional body, either in it's legistative role or it's parliamentary cotrol 

one, this one has an important role, in the evaluation of the present and the 

making of the futur, especially that it’s responsible for the foundation of 

laws that express the public will, to attend the meaning of law and rights 

state.  

Key words: legistativ authority, parliamentary, the national population 

assembly, nations assembly, constitution.  
   

 


